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 مقدمـــــة

إهــــــــــــداء  
لكل بداية نهاية و خير نهاية بلوغ الغاية ، و لا خاسر في ميدان العلم و المعرفة  . 

   إلى من جعل  الجنة تحت أقدامها إلى مصدر الحب و الحنان ، إلى أبدية الوفـاء
  "  أمــي الحنونة  " والعطاء  

   إلى من ربتني و دعمتني و رعتني و علمتني و في أوج الحاجة ساعدتني أمي
 عــمـتـــي" الثانية  "

في عمرهما وحفظهما     أطال  
       ،إلى من كان سند القوى في السراء و الضراء إلى من كان رمز الصمود و العطاء

  "أبي الحنون" 
                   إلى من كان قدوة في التربية و الاخلاق و العز و الرخاء ، أبي الثاني

  "رحمه  و أدخله فسيح جناته" 
  "  أحمد وعـبـد المالكإلى رمز السـخـــــاء والشـهامـة إخوتـي  "  

 "  يحي وياسينو إلى العزيزين و المشاغبين" 
 تركية،حورية،خيرة،  لى كل أخواتي اللذين كانوا لي سندا في حياتي" ا

  "بنت يحي " و أخيرا وليس آخرا  " سميرة ، تركية ، سعاد،خضرة،نورالهدى، 
  "  مفيدة ، خيرة ، كريمة  " إلى زوجات إخوتي 

  "  إلى إخوتي اللذين ترعرعت معهم  " لعموري، عبد القـادر، لخضر، العجال، يحي
   إلى من تقـاسموا معي حلاوة ومرارة الأيام 

 "  ،كريمةمليكة، نصيرة، نريمان، نفيسة، حدة، أسماء، خديجة"

   دقمان، نور  صديقـاتي اللذين جمعتني بهم مناكب الدراسة  "و  إلى أصدقـائي
،على  سعيدة ، فضيلة، حليمة ، صباح، ساعد، فـاطمة الزهراء، السايح، ،الدين ، عامر  

  , "ليندة،مصطفى  ،ام الخير،لمين ،حياة ،
   إلى كل من عرفني وكان لهم في قـلبي مكان إلى كل من حملتهم ذاكرتي و لم

 تحملهم مذكرتي  . 
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  شــــــــــــكــــــــــــر   وعرفــــــــــــــــــــان

  

 

  )االلهلم يشكر الناس لم يشكر    من(وسلم   رسول االله صلى االله عليهوقـال  

الحمد الله الذي أطعمنا وسقـانا ورزقنا وهدانا ووهبنا العقول لكي نتعلم ونعلم وعلمنا ما لم نكن  
  . نعلم

  .اللهم صلي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى االله عليه وسلم

اعترافـا لأهل الفضل بفضلهم، ولأهل العلم بعلمهم ولأصحاب المعروف بمعروفهم، فـأنه لا يسعني إلا    
  : أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفـان لفضيلة المشرف الكريم

  .لجزاء، وجعل ذلك في أعماله الصالحة يوم القيامةحفظه االله ورعاه فجزاه االله خير ا" طعيبة أحمد"

كما أتقدم بجزيل الشكر للأساتذة الفـاضلين اللذين تقدموا لمناقشة هذا العمل المتواضع، وأشكر  
عمال مكتبة كلية الاقتصاد الذين كان لهم دور في مساعدتي وتقديم يد العون وكذلك مكتبة  

  .كلية الحقوق والعلوم السياسية

  .أنسى بتقديم جزيل الشكر لكل من ساهم في تقديم يد العون من بعيد أو قريبكما لا  
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  :مقدمة
تشهد دول العالم باختلاف أنظمتها شكلا أو آخر من أشكال الفساد على مر العصور      

فهو كمفاهیم الشر مرتبطة بالطبیعة الإنسانیة في أي أكادیمیة مختلفة  وتخصصات علمیة 
متعددة ، فلقد برزت ظاهرة الفساد بشتى أشكاله في الآونة الأخیرة  نتیجة للتغیرات المفاجئة 

ها المجتمعات، تلك التغیرات التي اتسمت في ظل متغیرات العولمة بعدم الاتساق التي مرت ب
والاختلال ، مما انعكست اثارها المتعددة على اختلال    البناء الاجتماعي والاقتصادي 
والسیاسي والثقافي ،وبالتالي لم تعد تلك الآنیة تعمل في   إطار تفاعلي متناغم بحیث تحقق 

الاجتماعي ، وكذلك ظهرت أشكال عدیدة من الفساد و اختراقها لجوانب التماسك والتكامل 
  .النسیج الاجتماعي و السیاسي و الإداري لمختلف المجتمعات بما فیها المجتمع الجزائري 

حیث أن تحول الفساد من ظاهرة محلیة إلى ظاهرة عالمیة مما أدى إلى تعاون        
من خلال ابرام الاتفاقیات الدولیة الخاصة بمكافحة الجهود الدولیة لمكافحة هذه الظاهرة 

الفساد ، و لم یقتصر الامر على الدول المتقدمة بل شمل الامر تكثیف الجهود العربیة 
الاتفاقیات التي تعنى  ،من خلال عقد المؤتمرات والندوات والانضمام إلى)الدول النامیة(

  .بمكافحة الفساد
ویأتي اهتمام الدول النامیة بمكافحة تلك الظاهرة نظرا لوجود اختلال في المیزان      

  الاجتماعي، ووجود قوى معارضة تدعو إلى مكافحة الفساد ،و كذلك المطالبة المستمرة من
   . وتكشف هذه المؤسسات والمنظمات عن مواقع الفساد. قبل مؤسسات المجتمع المدني 

ي للفساد في تعدد أهدافه وصوره والاثار المترتبة عنه سواء كانت ذاتیة كما توجد عدة معان
اجتماعیة ، اقتصادیة ، (أو موضوعیة ) الفقر وتدني المداخیل وارتفاع تكالیف المعیشة(

 ) سیاسیة ، قانونیة
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نظرا للأهمیة البالغة التي جاءت بها القوانین و الاتفاقیات الدولیة  :أهمیة الدراسة -  
ة الفساد و كذلك اهتمام الاعلام بهذا الموضوع وذلك بسبب كثرة المجالات من لمكافح

  :الأسباب التي أدت إلى ظهور مشكلة الفساد و بالتالي 
تأتي اهمیة هذا الموضوع العلمیة في كونه یهدف الى تحلیل وتشخیص ظاهرة        

ادت  ،والأسباب التيالفساد،وذلك بالتعرف على مفهومه من خلال تعریفه وتحدید خصائصه 
وذلك لان تشخیص المشكلة هى اول .الى انتشاره ،بالإضافة الى اشكاله ومظاهره المختلفة

مرحلة من مراحل المكافحة ،كما تبرز اهمیة الدراسة الاساسیة فلى انها تسعى الى الكشف 
  .عن الالیات والاستراتجیات القانونیة التى رصدها المشرع في مجال مكافحة الفساد

ومن ثم فان . كما لا ننسى دور الاجهزة الرقابیة المخصصة لمكافحة الفساد ومواجهته       
دراستنا هذه تسعى الى تسلیط الضوء على الموضوع بشكل تفصیلي،وتفتح الباب امام المزید 

  .من الدراسات والأبحاث حول موضوع الفساد وطرق مواجهته 
وتأثیراتها على  سة بالنظر لخطورة ظاهرة الفساد،تتمثل الاهمیة العلمیة لهذه الدراو     

،وازدادت خطورة هذه الظاهرة لما ارتبطت بالجریمة المنظمة ،كما  جمیع المیادین والمجالات
قامة الحكم  ٕ اصبح الفساد بكل انواعه من اهم المعوقات امام الاصلاح والتنمیة الشاملة وا

مما استدعى مزیدا من الدراسة .هذه الظاهرة الراشد، الأمر الذى یتطلب إیلاء  اهمیة خاصة ل
   .والبحث ومن هنا جاءت اهمیة الموضوع العلمیة

  :  أهداف الدراسة - 
تسعى الدراسة الى تحقیق هدف اساسي وهو بیان الالیات القانونیة التى رصدها المشرع      

  :الجزائري لمكافحة الفساد،هذا بالإضافة اهداف تكمیلیة وفرعیة یمكن حصرها في ما یلي
 ،التشخیص الدقیق لظاهرة الفساد  
 ،استعراض وتقییم السیاسة المتبعة لمكافحة الفساد  
 لاجهزة المتخصصة فى مكافحة الفساد،الوقوف على دور ا  
  ،تحدید المعوقات والعقبات الت تحول دون تحقیق نجاح الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد  
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  الوقوف على الوسائل والطرق التى یمكن من خلالها تلافي الصعوبات التى تعترض مكافحة
 .الفساد في الجزائر

  
  :أسباب اختیار الموضوع -    

 :أسباب اختیارنا لموضوع الفساد راجع لعدة اعتباراتتعود 
                      ان موضوع الفساد اصبح یلقى اهتمام الجمیع سواء كانوا رجال قانون أو مواطنین

 .عادیین أو سیاسیین أو صحافیون أو كتاب أو قراء 
 الاجتماعي     انتشار الجریمة حالیا نظرا للانفتاح الاقتصادي و الاجتماعي والسیاسي و

والثقافي فأصبح الفساد ظاهرة تهدد هیبة الدولة و الاقتصاد الوطني و اخلاقیات المواطن 
 .الجزائري 

  زیادة الوعي حول مدى خطورة الفساد سواء كان اقتصادیا أو سیاسیا أو اجتماعیا أو أخلاقیا
 .، فهو یؤدي إلى هدم كیان المجتمع بأكمله 

  :إشكالیة الدراسة -    
                    .هل استطاع المشرع الجزائري مواكبة الاتفاقیات الدولیة  لمكافحة الفساد

  :تساؤلات الدراسة -
   :یلى كورة اعلاه،سنجزئها الى عدة اسئلة فرعیة كمالمعالجة الاشكالیة المذ       

 .ماذا یقصد بالفساد وماهي خصائصه واسبابه واشكاله ومظاهره-1
 .المترتبة عن الفساد و ما هي الاستراتیجیات المتبعة لمكافحتهما الاثار -2
 .لمكافحة الفساد) في الجزائر( ماهي الإجراءات المتخذة دولیا و محلیا-3

  :فرضیات الدراسة -    
  :یت ان تكون الفرضیات كالاتيعلى التساؤلات السابقة ارتأ جابةللإ        

 الفساد هو تصرف وسلوك وظیفي سیئ.  
 تعدد الاطراف ،التمویه ،العلانیة : تنحصر خصائص الفساد في ما یلى.  
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 ،اسباب الفساد هي اسباب سیاسیة ،اقتصادیة،اجتماعیة ،قانونیة  
 تتمثل اشكال الفساد في الفساد المالي والاداري والتجاري والاخلاقي والاقتصادي والسیاسي .  
 توافر الجهود الدولیة والمحلیة لمكافحة الفساد. 
  ورة الاستثمار في الإنسان لمحاربة الفسادضر. 

  :منهج الدراسة -    
یقصد بمنهج الدراسة بوجه عام هو ما یملكه العقل الإنساني سعیا وراء الحقیقة و         

  .افضل المناهج في هذا الصدد هو المنهج المقارن والمنهج الوصفي، و منهج دراسة حالة 
  :المنهج المقارن  -  

المقارنة بین موقف  ان استعمالنا للمنهج المقارن ،یعود الى ان حكم دراستنا تحتاج الى      
المشرع الجزائري ،وباقي التشریعات الاخرى  هذا بالإضافة الى مقارنات بین اتفاقیة الامم 
المتحدة والتشریع الجزائري هذا هو المهم والاهم في موضوعنا، للوقوف على مواطن الضعف 

  وة في التشریع الوطنيوالق
  :المنهج الوصفي -       
الفساد والاسباب التي ادت الى ظهوره  وتحدید التعاریف  مفهوم هذا من اجل تحدید       

  .المختلفة له من خلال جمع المعلومات وتقریر وجودها كما هي دون تحلیل او تفسیر
      :الدراسات السابقة -    

لقد تم التطرق لمواضیع الفساد في العدید من المذكرات و المجالات بالإضافة إلى       
أعمال مؤتمرات و كلها لم تكن تنص على الجانب النظري و الجانب القانوني بل البعض 
ینص عن الجانب النظري والبعض الاخر على الجانب القانوني غیر أن بعض المذكرات 

یات أو على مستوى المدرسة العلیا للقضاء فكانت أغلب سواء كانت على مستوى الكل
  :الدراسات مخصصة لبعض الجرائم المتعلقة بالفساد و لیس الفساد ككل مثل

 المذكرة الخاصة بالفساد والحكم الراشد  -
 )الرشوة و الاختلاس(المذكرة الخاصة بالجرائم المخلة بواجبات الوظیفة العامة  -
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 .عن الفساد الإداري وطرق الحد منهو أغلب المؤلفات تتكلم  -
وهي اطروحة مقدمة من الباحث حاحة عبدالعال، جامعة  :للدراسة التالیة غیر اني تطرقت

  .2013محمد خیضر بسكرة،
حیث تضمن الفصل : وبابین لقد جاءت الدراسة تتكون من فصل تمهیدي :ملخص الدراسة

الاول تضمن الالیات الجزائیة لمكافحة  التمهیدي الاطار النظري للفساد الاداري، غیر الباب
الفساد الاداري، اما الباب الثاني فقد تحدث الباحث عن الالیات الاداریة والرقابیة لمكافحة 

  .الفساد الاداري
د تعریف موحد ومتفق عدم وجو  :عدة نتائج مهمة نذكر منها لقد تضمنت الدراسة : النتائج

  .علیه  للفساد
دراستنا والباحث اعلاه من عدة جوانب اهمها مسالة ضبط  تتداخل: اوجه الشبه والاختلاف

مفهوم الفساد وكذا مظاهره حیث تناولها الباحث في الفصل التمهیدي على الرغم من ان 
  دراسته تتكلم عن الفساد الاداري كما أني قمت بتخصیص الفصل الاول للفساد بكافة انواعه 

الاخر لما لهذه الاخیرة من اهمیة مثلها مثل دون تسلیط الضوء على البعض وترك البعض 
  .    الفساد الاداري في تفكیك المجتمع والمساس بالاقتصاد الوطني

  : مصادر جمع المعلومات -    
لقد تم الاعتماد على الكتب والمجلات والمراسیم والقوانین بالإضافة إلى المذكرات       

  .واعمال المؤتمرات والانترنت
   :الدراسةتقسیم  -    

ولتفصیل اكثر لقد تناولت فى دراستي لهذا الموضوع حطة تتكون من مقدمة وفصول       
  .ومباحث
 .الاطار المنهجي الذي تسیر علیه الدراسةمنت تض :المقدمة

  التأصیل النظري لظاهرة الفسادجاء بعنوان : الفصل الاولفي 
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تضمن ثلاث مباحث حاولت من خلالها أن أحدد مفهوم الفساد من خلال مجمل      
اشكال الفساد  التعاریف سوءا كانت برلمانیة او لغویة او قانونیة ،هذا بالإضافة الي تحدید

ومظاهره  وتختلف باختلاف درجاته ،وسیتم التطرق الي اثار الفساد سوءا كانت سیاسیة او 
  .لغ، واستراتیجیات مكافحته ... قانونیة او اقتصادیة

 مكافحة الفساد في القوانین الدولیة والتشریع الجزائري :الفصل الثانيوقد تضمن      
حاولت من خلال مبحثیه التكلم عن الجهود الدولیة لمكافحة الفساد والذي تضمن كل  منهما 

  .مطلبین منفصلین تحدد لنا الاطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد
  .وأهم التوصیات المقترحة تضمنت النتائج التي توصلت الیها:الخاتمة  
  : صعوبات الدراسة - 

كان هناك صعوبة في قلة المراجع أو انعدامها، بمكتبة الكلیة المتعلقة بالفساد، غیر       
انه جاءتني ظروف أعاقت عملي على المذكرة فضاع أغلب الوقت المخصص لها ضمن 

      .هذه الظروف
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  :الفصل الأول  
يـــــل النـظـــري لظاهرة  التأص

 الفساد
  

  

  



يل النظري لظاهرة الفساد  صالتأ                                                             :ل الأول  ـــالفص  
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 التأصیل النظري لظاهرة الفساد : الفصل الأول     
القضایا  ظاهر الفساد من أهم التحدیات التي تواجه المجتمعات كافة، وهي من           

یدور حولها الجدل العالمي فالحقیقة لا تكمل في المجتمعات التي تتسم بالفساد، التي لا یزال 
بل تكمن خطورة هذه المشكلة في انتشار وتنوع واتساع رقعة الفساد، الامر الذي یؤثر سلبا 

  .ویشكل ثورة فكریة  حیث تنصب علیه جملة من القوانین لمحاربته ،على المجتمعات
كمله أصبح عبارة عن قریة واحدة حیث ازدادت رقة التبادل التجاري ولا شك أن العالم بأ      

بین الدول والافراد سواء كان لحساب جهة عامة او جهة خاصة، الامر الذي أدى إلى انتشار 
  . 1كافة أشكال الفساد

وتختلف درجة شمولیتها من مجتمع إلى أخر إذ حظیت ظاهرة الفساد في الآونة         
الباحثین في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السیاسة وعلم الأخیر باهتمام 

الاجتماع، وكذلك تم تعریفه وفقا لبع المنظمات العالمیة حتى أضحت ظاهرة لا یكاد یخلو 
  .2مجتمع أو نظام سیاسي منها

حیث لا یمكن الخوض في ألیات مكافحة الفساد دون التطرق للإطار المفاهیمي لهذه         
  .   الظاهرة الخطیرة

) النظریة(خصص هذا الفصل من أجل الإحاطة بالموضوع من الناحیة المفاهمیة وقد        
 ولذا قسمت الفصل إلى ثلاث مباحث 

  : مفهوم الفساد، فقمت بدراسته من خلال ثلاث مطالب وهي: المبحث الأول 
  لأشكال الفساد ومظاهره وتضمن مطلبین : المبحث الثاني

  وذلك من خلال مطلبین. اثار الفساد واستراتیجیات مكافحته: المبحث الثالثو 
  
  
  

                                                             
  .09ص . 2010ة الأولى،عمان، دار الفكر، الطبع .مكافحة الفسادأحمد محمود نهار أبو سویلم،  - 1
  . 125، ص2011الطبعة الأولى ، الإسكندریة، مكتبة الوفاء القانونیة .،الحوكمة و مكافحة الفسادأمیر فرج یوسف،  - 2
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 مفهوم الفساد: المبحث الأول    

تقتضي عملیة مكافحة الفساد من حیث مضمونها، كما هي معروفة لدى الباحثین،          
. خصائصوجوب تحدید تعریف للفساد حیث یختلف باختلاف التعاریف، غیر انه یتمیز بعدة 

اذ عادة ما تتسم أفعال الفساد وترتیباتها واجراءاتها بشكل سري على الرغم من تعدد الأطراف، 
وذلك نتیجة تدني المستوى المعیشي وضعف القیم . بهدف تحقیق منافع غیر قانونیة

والاخلاقیات الوظیفیة، هذا بالإضافة الى احتكار الدولة للأنشطة الاقتصادیة التي تؤدي الى 
  .دة حجم الفسادزیا
كما سبق وقلت بأني خصصت هذا المبحث لمفهوم الفساد وذلك من خلال ثلاث         

  :مطالب ألا وهي
  تعریف الفساد  : المطلب الأول _

   خصائصه : المطلب الثاني_         
  أسباب الفساد: المطلب الثالث_            
  :وسیتم التعرض إلیها بالتفصیل كما یلي      

 تعریف الفساد: المطلب الأول
یعتبر الفساد من المسائل والمصطلحات العامة المتداولة كثیرا لدى العام والخاص من        

الداخل والخارج ولا سیما في الآونة الأخیرة، وكذلك نجده یتمیز بمفاهیم مختلفة، وتعاریف 
  .برلماني متعددة، بعضها قانونیة وأخرى لغویة وهناك تعریف مستجد ذو طابع

  :التعریف اللغوي: أولا   
، والفساد لغة البطلان، فیقال فسد 3الفساد في معاجم اللغة هو في فسد ضد صلح        

الجذب أو (، فهوهالشيء أي بطل أو اضمحل، ویأتي التعبیر على معان عدة بحسب موقع

                                                             
  .126 ، ص أمیر فرج یوسف، المرجع السابق- 3
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الناس لیذیقهم  الفساد في البر و البحر بما كسبت ایدي ظهر ﴿:كما في قوله تعالى) القحط
  كما في ) ن والتحیزالطغیا(، أو "41سورة الروم الآیة " ﴾ بعض الذي عملوا لعلهم یرجعون

  
، " 83سورة القصص الآیة "﴾ للذین لا یریدون علوا في الأرض ولا فسادا ﴿: قوله تعالى

 ورسوله نما جزاء اللذین یحاربون االلهإ﴿: كما في قوله تعالى) عصیان طاعة االله(أو
ن یقتلوا ویصلبوا أو تقطع أیدیهم وأرجلهم من خلاف أو ینفوا أسعون في الأرض فسادا وی

كذلك ". 33سورة المائدة الآیة" ﴾عظیممن الأرض ذلك لهم خزي في الدنیا ولهم عذاب 
الفساد هو التلف أو إلحاق الضرر بالغیر، والفساد في اللغة الإنجلیزیة یعني تدهور التكامل 

  . 4والفضیلة ومبادئ الأخلاق
والفساد في المجتمع یعني فساد تنظیم أو قواعد ذلك المجتمع، حیث یخرج هذا التنظیم        

الأصلیة، أو أن العناصر والعلاقات الداخلیة تتحلل، فتختفي  أو القواعد عن أسسها ووظیفتها
العناصر الموجبة كقیم العدل، والتعاون والحرص على المصلحة المشتركة، وتغلب مصالح 

  . لمستنفذة على حساب عامة السكانالقلة ا
   التعریف القانوني: ثانیا  
حول تعریف الفساد، إلا أن لا یوجد هناك تعریف متفق علیه بین فقهاء القانون        

سوء استخدام المنصب العام لغایات "ه البعض قد عرف الفساد من الناحیة القانونیة، بأن
شخصیة، أو ارتكاب الاعمال المحظورة التي یستطیع المسؤول العمومي القیام بها لمفرده 

ة، واستغلال المال ومن بینها الاختلاس والاحتیال الرشوة الابتزاز، واستغلال النفوذ والمحسوبی
  .5"العام

                                                             
   .13ص  ، المرجع السابق ،أحمد محمود نهار أبو سویلم -4
  . 14أحمد محمود نھار أبو سویلم، نفس المصدر المذكور آنفا، ص  - 5
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استغلال السلطة العامة لتحقیق مكسب خاص، وهذا "كما تعرفه الأمم المتحدة بأنه       
  .6"المكسب الخاص أحد الجرائم الاقتصادیة

سوء استعمال الوظیفة في القطاع العام من أجل "وتعرفه منظمة الشفافیة الدولیة بأنه       
  ."تحقیق مكاسب شخصیة

  
إساءة استعمال الوظیفة العامة للكسب "أما البنك الدولي، فقد ذهب وعرف الفساد بأنه       

فالفساد یحدث عادة عندما یقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز أو رشوة لتسهیل عقد . "الخاص
أو إجراء طرح بمنافسة عامة، كما یتم عندما یعرض وكلاء، أو وسطاء لشركات أو أعمال 

وي لاستفادة من سیاسات أو إجراءات عامة لتغلب على منافسین وتحقیق خاصة بتقدیم رشا
  .أرباح خارج إطار القوانین المرعیة

و معنوي أة الشخصیة تتحقق سواء بشكل مادي ویرى أصحاب هذا الاتجاه أن المنفع      
الفساد بأنه  claphonمن خلال انتهاك القواعد والقوانین الرسمیة، حیث عرف الدكتور 

  ."تخدام السلطة العامة من اجل تحقیق أهداف شخصیةاس"
الخروج عن القوانین والأنظمة "وهناك تعریف آخر للفساد من الناحیة القانونیة على انه       

ویرى أخرون ". أو استغلال غیابها من أجل تحقیق مصالح سیاسیة أو اقتصادیة أو شخصیة
اجتماعیة تتمثل في استخدام المحرض من قبل أن جریمة الفساد هي جریمة ناتجة عن ظاهرة 

الموظف لأجهزة السلطة والإدارة وصلاحیاته الوظیفیة من أجل تحقیق مصالح ذاتیة وبشكل 
  .7غیر مشروع ومخالف للقوانین

  :التعریف البرلماني :ثالثا   
كل إساءة لاستخدام المنصب العام ((اعتبر البعض الفساد من المنظور البرلماني هو         

للسلطات الرسمیة او موارد المجتمع لتحقیق منافع خاصة للذات أو للغیر فإذا كانت هذه 
                                                             

مكافحة المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ل:في »مدخل مقترح لمكافحة الفساد في الوطن العربي«عطاء االله خلیل وآخرون،  - 6
المنعقد  ،في القطاع العام ومكافحة الفساد المالي والإداريالفساد في الوطن العربي، ندوة تطویر العلاقة بین القانونین و الإداریین 

    .339، ص2009القاهرة، ،2008في الرباط المملكة المغربیة، في یونیو 
  . 15أحمد محمود نھار أبو سویلم، المرجع السابق، ص  - 7
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التصرفات منحازة إلى مصالح خاصة اعتبرها الناس مظهر للفساد حتى ولو كانت إجراءاتها 
ابقة للقانون؛ ولا شك أن هذا الوضع یترك أثره السلبي على نظرة الناس الإداریة والشكلیة مط

إلى هؤلاء النواب اللذین تورطوا في الانحراف بالتشریع، أو لا یقومون بما ینتظره الناس 
بعبارة أخرى فالرأي العام وخصوصا العربي لأنه دائم الشكوى ولا )). لمكافحة استغلال القانون
ن قاسیا مع النواب في هذه المسألة، فیحملهم المسؤولیة على استمرار یرضى بسهولة ربما یكو 

یقع وتأتي أهمیة البرلمان في مكافحة الفساد لأنهم الأقرب إلى المواطنین، وعلیهم . الفساد
  الأكبر في مكافحته، لأنهم الأقرب لمكافحة  العبء

وحیدة التي تستطیع ان تراقب الفساد في السلطة التنفیذیة باعتبار أن البرلمان هو المؤسسة ال
فإن الفساد ظاهرة عالمیة واجتماعیة، یرتكبها الشخص أو حتى  يبالتال .8أداء الحكومات

والأخلاقي حیث ورد في القرآن الكریم النهي عن ارتكاب ي الدینالموظف الذي یفتقد للوازع 
  . الفساد في أكثر من سورة وأكثر من آیة

         خصائص الفساد        : المطلب الثاني    
  :یتصف الفساد بالخصائص التالیة            

إذ عادة ما تكون أفعال الفساد وترتیباته واجراءاته ومفاوضاته واتفاقاته تتم بشكل  :السریة -1
 .9سري وفي طي الكتمان

حیث یشترك عادة أكثر من طرف في عملیة الفساد، إذ یكون هناك مستفید  :تعدد الأطراف -2
من فعل الفساد لمصلحة طرف آخر یستفید في نفس الوقت من الفعل الاجرامي المخالف 
للقوانین واللوائح والأعراف والقیم الاجتماعیة للحصول على منافع متبادلة تجمع أطراف صفقة 

 .الفساد

                                                             
  . 16، ص نفس المصدر المذكور انفا - 8
، 2008 ،الدار الجامعة للنشر والتوزیع: الطبعة الأولى، الإسكندریة. العولمةعولمة الفساد وفساد حمدي عبد العظیم،  -  9
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نى أن یكون هناك مصلحة مشتركة بین أطراف الفساد ویحقق كل منهم بمع :الالتزام المتبادل -3
منافع بمخالفة القانون حیث یكون مقابل الفعل الفاسد الذي یلتزم به من بیده السلطة التزام 

 .آخر على طرف آخر یدفع مقابل للفساد
ى التمویه نظرا لأن هناك علاقة وثیقة بین الفساد والاحتیال فإن الفساد ینطوي عل :التمویه -4

 .والاخفاء والتعتیم عن الأنشطة التي یقوم بها كل من یرتكب أفعال الفساد وسلوكیاته
لم یعد الفساد محلیا فقط بل امتد نطاقه إلى الصعید الدولي في ظل  :10الفساد المعولم -5

العولمة واحكام منظمة التجارة العالمیة وما ارتبط بها من أحكام تعزز العولمة الاقتصادیة، و 
، وقد ساعد ذلك على جاریة و انتقال الخدمات دون قیودنشوء الاحتكارات و الأعراف الت

 ظهور الوسائل الالكترونیة الحدیثة التي تعمل على جعل العالم كله قریة الكترونیة 
  

، و عولمة أسواق النقود، وسیطرة "التجارة الالكترونیة"صغیرة تتبادل السلع و الخدمات 
عبرة القارات على الاقتصاد العالمي و اتجاه عصبات الجریمة المنظمة الشركات العملاقة 

التجارة الدولیة للمخدرات و الاعتداء على البیئة في الدول النامیة، و تهریب  يإلى التوسع ف
  .إلخ...السلع من الضرائب و الجمارك 

  : 11هذا بالإضافة إلى الخصائص التالیة       
التعسف في ، بالواجبات والمسؤولیات الإخلال، منحرفخیانة الثقة، الشمول، سلوك  -

 .استعمال السلطة
 .التناقض، تحقیق مصلحة خاصة على حساب مصلحة عامة -
 .الخدیعة والتحایل، الاضرار بالمصالح الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة -
استغلال السلطة الوظیفیة الحكومیة أو العامة، تعدد مظاهره، التفاعل مع الظروف  -

والمتغیرات الداخلیة والخارجیة، تباین أنماط الفساد، اختلاف ومسائل التستر على الفساد، 

                                                             
  .  22، ص نفس المصدر المذكور انفا-  10
  . 21- 16حمدي عبد العظیم، مرجع سابق، ص ص  - 11
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الارتباط بحالات الازمات والكوارث، الارتباط بالتحضر والمدنیة، الارتباط بالحریة 
 .ةالاقتصادیة والسیاسی

 

 أسباب الفساد: المطلب الثالث   
إن الأسباب التي تقف وراء ظاهرة الفساد وانتشارها كثیرة ومتنوعة وفي مقدمة هذا           

الأسباب الفقر وتدني المداخیل في المقابل ارتفاع تكالیف المعیشة وانتشار الجهل، كما أن 
ذا كانت هذه الجشع الذي یتملك بعض النفوس یشكل سببا للانزلاق إلى  ٕ مهاوي الفساد، وا

الطابع السیاسي ((الأسباب تحمل طابعا ذاتیا، فإذ هناك أسبابا موضوعیة متعددة 
   12 :تكمن فیما یلي)) والاجتماعي والاقتصادي والقانوني

   :الأسباب السیاسیة: أولا   
یمكن رصد مجموعة من الأسباب ذات الطبیعة السیاسیة التي تؤدي إلى حدوث الفساد       

خاصة في المجتمعات الفقیرة والنامیة، وان كانت المجتمعات المتقدمة هي الاخرى غالبا ما 
تستهدف حالات الفساد السیاسي متعددة تكشف عنها الفضائح المالیة لبعض رؤساء الدول 

ء أو رؤساء الأحزاب والذین یلجؤون إلى استغلال المراكز السیاسیة أو الحكومات أو الوزرا
  . والثقة الممنوحة لهم من النظام الحاكم لارتكاب أفعال الفساد خلال فترة السلطة السیاسیة

وقد یرجع الفساد إلى التنافس على السلطة السیاسیة ولجوء بعض المتنافسین علیها إلى       
  .13رجع إلى الاستبداد السیاسي لنظام الحكموسائل غیر مشروعة، وقد ی

ة والنزاهة والمساءلة وسیادة القانون، وهي یافشفا العامل نتیجة لغیاب قیم الویتحقق هذ      
قیم ترتبط ارتباطا وثیقا بالدیمقراطیة كثقافة مجتمع، وهو ما اشارت الیه دیباجة اتفاقیة الأمم 

ن الدول الأطراف في هذه أ «:حیث اشارت في فقرتها الأولى على  ،المتحدة لمكافحة الفساد
الاتفاقیة إذ تقلقها خطورة ما یطرحه الفساد من مشاكل و مخاطر على استقرار المجتمعات 

                                                             
  .133أمیر فرج یوسف، المرجع السابق، ص  -  12
  .65-63، ص ص نفس المصدر المذكور انفا-  13
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وأمنها، مما یعرض مؤسسات الدیمقراطیة وقیمها والقیم الأخلاقیة والعدالة، وتعرض التنمیة 
ثالثة من الدیباجة أیضا إلى أن كما تشیر الفقرة ال ،»المستدامة وسیادة القانون للخطر

حالات الفساد التي تتعلق بمقادیر هائلة من الموجودات یمكن أن تمثل نسبة كبیرة من موارد «
  . »ك الدولالدول التي تهدد الاستقرار السیاسي و التنمیة المستدامة لتل

هو الفساد «أن الفساد السیاسي وذهبت المنظمة العربیة لمكافحة الفساد واشارت إلى       
بنظام الحكم  الذي یتعلق بالإخلال والانحراف في توزیع السلطة، والمسألة المتعلقة

وتداول السلطة، والمسألة التي تخضع لها نظام الحكم أمام  والمؤسسات السیاسیة
  .14»الجماهیر

  :الأسباب القانونیة: ثانیا  
سیادة القانون هو من الأصول الأساسیة الذي یقوم علیها النظام الدیمقراطي في أي        

  دولة ویمكن تحدید ماهیة سیادة القانون على أنها المعاییر الأساسیة لتطبیق النظام ثم 
القضاء، والغایة منها توفیر الحمایة للحقوق والحریات الأساسیة التي یجب أن یتمتع بها 

  . 15ز بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو العرقالانسان دون تمیی
كما أن سیادة القانون تعلوا على سلطة الحكومات، أما إذا كان الامر غیر ذلك فهذا       

یؤدي إلى انعدام هیبة القانون، حیث یسود الاعتقاد بأن القانون لیس هو السبیل لتحصیل 
ق یأتي من مصدر القوة، ولا شك ان الحقوق او حمایة الناس، بل أن الحمایة وتحصیل الحقو 

الذین یضربون ) الشخصیات المسؤولة الكبیرة(شیوع مثل ذلك الاعتقاد یتحقق لدى الكبار 
عرض الحائط بالقانون، ولعل تفسیر ذلك یرجع إلى أن جرائم الفساد ولاسما في العصر 

  .واجهته بتشریع جدیدالحالي، یتسم بالتنظیم والمراوغة والذكاء وكل إجرام جدید وذكي ینبغي م
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  :الأسباب الاجتماعیة: ثالثا   
تتمثل الأسباب الاجتماعیة للفساد في تداخل العلاقات الاجتماعیة مع العلاقات         

الدولیة أو الاقتصادیة، وضعف القیم والأخلاقیات الوظیفیة، والفجوة الحضاریة مع القیم 
  . 16وقواعد العمل الرسمیة

العوامل الاجتماعیة تؤثر تأثیرا كبیرا ومباشرا على سلوك العاملین في الأجهزة إن        
الإداریة المختلفة في أي مجتمع، تبعا لظروفه وخصوصیاته التي تمیزه عن غیره من 
المجتمعات، حیث نجد ان أغلب المؤسسات الإداریة العامة والوزرات مثقلة بالعدد الكبیر من 

احتیاجات هذه المؤسسات، والتي تزید من أعبائها المالیة ومسؤولیتها  القوة العاملة التي تفوق
الاجتماعیة وغالبا ما یحدث ذلك نتیجة التعیین والاستخدام على الأسس المبنیة على علاقات 
اجتماعیة والمحاباة، أكثر من كونها مبنیة على الأسس العلمیة في عملیة الاختیار والتعین 

  للعاملین بالدولة
  :الأسباب الاقتصادیة: رابعا   
مما لا شك فیه بأن الفساد له تأثیر على الأداء الإداري والتنمیة الاقتصادیة، وقد         

یعمل احتكار دولة للأنشطة الاقتصادیة على زیادة حجم الفساد في مؤسسات القطاع العام 
للفساد في الدوافع  الناشئ من تصرفات مسؤولي هذه المؤسسات، وتتمثل الاسباب الاقتصادیة

  17 :وهي ،المادیة أو المالیة التي تدفع إلى ارتكاب جریمة الفساد
انخفاض مستوى دخل مرتكب جریمة الفساد بالمقارنة بمستوى التضخم أو الأسعار   -

المحلیة الامر الذي یجعل الدخل الحقیقي له غایة في التدني لدرجة یعجز معها عن اشباع 
 .إلى الرشوة وغیرها حاجاته الضروریة فیلجأ

تیان   - ٕ نعتبر البطالة والفقر من اهم العوامل الاقتصادیة التي تدفع الى الجنوح للجریمة وا
 .أفعال الفساد
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ارتفاع درجة مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي باعتبار انه كلما ارتفعت درجة   -
   .ا ازداد المیل نحو الفسادسیطرة هذا القطاع على الأنشطة الاقتصادیة المتعددة كلم

  
  
  
  
  

 الفساد ومظاهره أشكال: المبحث الثاني     
ان عدم التوصل الي تعریف شامل ومتفق علیه للفساد من المعضلات التي توجه              

الباحثین في هذا المجال ، وذلك راجع لعدة أسباب ،ولعله في مقدمة ذلك وجود صور وأنواع 
مختلفة ومتنوعة للفساد ، هذه الصور تتنوع بتنوع المؤسسات والقطاعات التي ینتشر فیها 

ختلاف المتورطین بها ،إضافة الي ما للأدیان السماویة والقیم الأخلاقیة الفساد ، وا
فاسدا ،والشيء الملاحظ ان أنواع واشكال  دوالنصوص القانونیة من تأثیر في تقریر ما یع

الفساد متغیرة ومتطورة باستمرار لتواكب ما یحدث في العالم من تغیر وتطور في جمیع 
نظمها القانون وتتطور بتطور الوسائل التكنولوجیا التي مجالات النشاط الإنساني التي ی

أصبحت تسهل من ارتكاب الكثیر من الجرائم ،وعلى راسها جرائم الفساد ،كما استفادت هذه 
  . الأخیرة من العولمة لتغزو كل الدول دون تمییز بین المتقدمة منها والمتخلفة

فیما بینها حیث یصعب التفرقة بین  كما یلاحظ أن الأشكال والمظاهر متداخلة ومتشابكة   
       .      نوع واخر في كثیر من المجالات

   مطلبینوعلیه سیتم التطرق لكل من الاشكال والمظاهر ضمن 
  یتكلم عن اشكال الفساد   :الأولالمطلب           

  ) أنواعه(عن مظاهره  :الثانيالمطلب و         
 أشكال الفساد: المطلب الأول
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  : ة للفساد یمكن تصنیفها كما یليتوجد مستویات عدید         
  : حسب درجة الافراد المتعاملة فیه :أولا    

قیام الموظف : وهو الذي یرتكبه طرف واحد دون تدخل طرف ثان مثل: الفساد الداخلي -1
 . العام أو الخاص بسرقة أو الاختلاس أو السرقة أو تدلیس داخل المنظمة التي یعمل بها

وهو النوع الأكثر شیوعا وانتشارا الذي یتم من خلال اشتراك أكثر من جهة  :الفساد الخارجي -2
 .18وذلك بالتفاعل بین جانبي عرض وطلب

 
یقصد به اشتراك عدة أطراف في أعمال الفساد داخل الدولة الواحدة، مثال  :الفساد الجماعي-3

لحصول على منافع لجهة ذلك اشتراك بعض الشركات الكبرى في أعمال الفساد بغرض ا
مة الاطماع فراد، وقد یعمل جهاز الدولة بالكامل لخدلألا من امعینة أو لدولة محددة بد

و النخبة الحاكمة للانحراف عن القیم التي أقسمت هذه النخبة على أالفاسدة لنظام الحكم 
را على وتطلب من المواطنین التمسك بها، وهو ما یعتبر أكثر ضر  ،التمسك بها وحمایتها

 . 19المجتمع والتنظیمات الرسمیة للدولة
حیث یشترك طرفان في عملیة الفساد أحدهما مسؤول رسمي في الجهاز  :الفساد الثنائي -4

الحكومي یتواطأ مع المجرم الأصلي أو المحتال لانتهاك القانون والتحایل على التنظیم 
 . الرسمي ذاته لتحقیق منافع متبادلة دون وجه حق

ویقصد به استیلاء الفرد على الممتلكات العامة لتحقیق منفعة  :الفساد التلقائي أو الذاتي -5
شخصیة مثل بیع أراضي وممتلكات الدولة لحساب شخص أو الانتفاع بها بنفسه دون دفع 
ثمن او مقابل لذلك وهو ما یعتبر نوعا من السرقة، ولا ینطوي على واقعة الرشوة أو غیرها، 

ن العمل أو النفوذ الإداري عن طریق نقل الملكیة الخاصة ممن یقوم بارتكاب بل التربح م
جریمة الفساد الذاتي مع اصطناع بعض الأوراق أو المستندات التي تعزز من العدوان على 

 .الملكیات العامة
                                                             

  .341ون ،المرجع السابق ، ص رطاء  الله خلیل واخع 18
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، فقد یكون الفساد إن الفساد لیس ظاهرة محلیة لصیقة بالأنظمة السیاسیة أو الدول فقط      
حكومیة وغیر حكومیة، مصدره شركات متعددة الجنسیات، ومنظمات دولیة عابر للحدود و 

التي تمتد عبر الحدود العدید من السلوكیات ید من الشركات العالمیة الكبرى و تمارس العدو 
التي تشكل صورا للفساد الخارجي، كاللجوء للضغط عن الحكومات من أجل فتح الأسواق 

الحصول على عقود امتیاز لاستغلال الموارد الطبیعیة، أو إقامة البنى لمنتجاتها، أو من أجل 
كما تلجأ إلى أسالیب رشوة المسؤولین في المناصب العامة لضمان الحصول على . التحتیة

  هذه الامتیازات، أو لتصریف بضائع فاسدة، أو غیر مطابقة للمواصفات،
المستوى المحلي فحسب بل على  ونظرا لما یمكن ان یلحقه الفساد من اضرار لیس على 

  .20الدولي خاصة في ظل التوجه نحو حریة التجارة وحریة المنافسة
  :حسب درجة تغلغل الفساد في المجتمع: ثانیا    

وهو الفساد الذي ینتشر في مستویات وظیفیة علیا وذلك من خلال الرشاوي : الفساد الكبیر  -1
من أجل شراء أسلحة أو ترشید عطاء والموافقة والإتاوات التي تدفع لمستویات وظیفیة علیا 

 .21علیه لجهة معینة، ویرتكبه رؤساء الدول والوزراء والمسؤولین الكبار في الدولة
وهو الذي ینتشر في المستویات الوظیفیة الدنیا والمتحفظة مثل رشوة موظف  :الفساد الصغیر -2

عمل معین أو عن طریق  صغیر لاستخراج مقترح ما أو ابتزاز لتسهیل عملیة أو لإنجاز
استغلال الوظیفة العامة، وسرقة أموال الدولة مباشرة أو ما یعرف بالاختلاس أو تعین 

 ).المادیة(الأقارب وأساسه الحاجة الاقتصادیة 
   :حسب درجة التنظیم: ثالثا   

وهو ذلك النوع الذي ینتشر في المنظمات المختلفة من خلال إجراءات : الفساد المنظم-1
ات مسبقة معینة ومحددة، تعرف من خلالها مقدار الرشوة وآلیة دفعها، وكیفیة انهاء وترتیب

 .المعاملة حیث یضمن الطرف العارض للفساد انهاء المعاملة وعدم توقفها
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وهو أكثر خطورة من سابقه، حیث تتعدد خطوات دفع ): غیر المنظم(الفساد العشوائي -2
أي من الخطوات ضمان انهاء المعاملة فیها الرشوة بدون تنسیق مسبق، ولا یمكن خلال 

 . وعدم ایقافها، وهذا یعرقل سیر الأعمال مما یجعل أثر الفساد مضاعف
یقصد به اجبار الفرد على دفع الرشوة مقابل الحصول على الخدمة أو : الفساد الاجباري-3

والبیروقراطیة، وضیاع الوقت الترخیص أو الموافقة، أو الانتظار ومواجهة التعقیدات الإداریة 
 .22دون طائل

وقد یحدث الفساد الاجباري عن طریق طلب بعض موظفي الجمارك دفع مبالغ معینة        
مقابل الافراج عن البضائع المستوردة، مع دفع الرسوم أو ضرائب الجمارك ما ینبغي دفعه أو 

دفع الرشوة المطلوبة مقابل  عدم الدفع على الاطلاق، وفي هذه الحالات یضطر المستورد إلى
ما یعود علیه من منافع أو تخفیضات، أو إعفاء نهائي وهو ما یعني اتفاق الطرفان 

 . وتعاونهما على الفساد
و یقصد به وجود اتفاق على مؤامرة بین طرفین أو أكثر لاستلاء على : الفساد التآمري -4

الفنیة أو الصحیة أو البیئیة مقابل المال العام أو الاخلال بالقواعد واللوائح و المعاییر 
الحصول على مبالغ دون وجه حق للطرف الحكومي من الطرف الذي یقوم بتورید مشتریات 
حكومیة كأجهزة التكییف والتبرید أو توریدات غذائیة للمدارس أو الجیش أو غیرها او تنفیذ 

حصول المقاول على مقاولات، لمواصفات غیر مطابقة لما جاء في دفتر الشروط، بحیث یتم 
مستخلصات لصرف المستحقات المالیة المتفق علیها عند التعاقد مع الجهة الحكومیة، دون 

وفي . أن یفي التزاماته بالشكل المطلوب، أو طبقا للمعاییر الفنیة أو القیاسیة المتفق علیها
احتكار من كافة هذه الحالات یكون الاتفاق مسهلا للفساد التآمري خاصة عندما یكون هناك 

جانب بعض الموظفین الحكومیین لشراء سلعة أو خدمة أو طریقة للحصول علیها في الوقت 
الذي یحتكر فیه القطاع الخاص تقدیم السلعة أو الخدمة حیث تتلقى المصالح الفاسدة 

 .المدعومة بالمراكز الاحتكاریة للطرفین
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ث عندما یتفق أحد الأطراف ویجدر الإشارة إلى أن الفساد التأمري یمكن أن یحد      
المنافسة مع جهات أخرى للفوز بالتوریدات أو الاعمال أو المقاولات مع المسؤولین بالجهاز 

التلاعب في تواریخ : الإداري للإطاحة بالخصم المتنافس عن طریق أسالیب احتیالیة مثل
صطناع التقدیم وقفل موعد التقدم للممارسة أو العطاءات بشكل خفي غیر معلن أو ا

مستندات تبرز استبعاد الخصم لوجود شكاوى ضده من سوء المنتج أو الخدمة بالاتفاق مع 
أطراف فاسدة أخرى داخل الجهاز الإداري أو وسائل الاعلام المقروءة أو المسموعة أو 
المرئیة حتى لو كانت تعتمد على شائعات غیر حقیقیة مما یعطي مبررا للاستبعاد أو إفساح 

  إتمام الاعمال أو الصفقات الفاسدة ومن ثم حصول الموظفین الفاسدین على  الطریق أمام
مبالغ دون وجه حق بشكل تأمري مع أخرین، كما یجدر ملاحظة أن الفساد التأمري یحدث 
على المستوى الدولي مثلما یحدث على المستوى المحلي داخل البلاد خاصة في ظل العولمة 

 .23اروحریة التجارة الدولیة والاستثم
 مظاهر الفساد: المطلب الثاني    
هناك أنواع متعددة للفساد منها الفساد الاقتصادي والفساد الإداري والأخلاقي          

  :صیل كما یليوالتجاري والمالي والسیاسي وغیرها، وسیتم التعرض لها ببعض التف
  :الفساد الاقتصادي: أولا   
بنسبة للمجتمعات الحدیثة وقلبها النابض وشریانها یعتبر الاقتصاد عصب الحیاة          

المتدفق بالحیاة، ولا یمكن لأي مجتمع من المجتمعات أن یتقدم وأن یحقق الخطط التنمویة 
دون أن ینمو اقتصاده ویتطور، الا أن عملیة النمو والتطور هذه لا تخلو من المشاكل 

ولهذا نجد ، یات الدولتواجه اقتصادوالصعوبات فهناك الكثیر من المخاطر والتحدیات التي 
  : 24أن صور الفساد الاقتصادي على ضوء الفكر القرآني والسنة النبویة تكمن فیما یلي

 فساد اقتصادي بمعصیة االله عز وجل-1
                                                             

  .45حمدي عبد العظیم، المرجع السابق، ص -  23
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 فساد اقتصادي بأكل مال الیتیم ظلما وبغیر وجه حق -2
 فساد اقتصادي بإهلاك الحرث والنسل -3
 فساد اقتصادي في المعاملات التجاریة -4
 فساد اقتصادي بالتكبر والغرور وعدم أداء الحقوق المالیة المفروضة -5
  25فساد اقتصادي باحتلال دولة لدولة أخرى-6

وبالنظر إلى المنهیات على الانسان نجد أن منها النهي عن الفساد في الأرض سواء      
  .26إلخ...أكان فسادا اقتصادیا أو اجتماعیا

  
وذلك لما لهذا الفساد في الأرض من دور خطیر على المجتمع وافراده فهو من الناحیة       

الجنائیة یعتبر جریمة جنائیة، لأنه یساعد على انتشار الجریمة واتلاف الأموال باختلاف 
ومن الناحیة . أنوعها بغیر وجه حق وبغیر طریق مشروع علاوة على ترویع الناس في مأمنهم

ة والاقتصادیة فهو یعتبر تقویض لبنیان المجتمع وهدم لاقتصاده حیث فیه تخریب المدنی
  .للاقتصاد الوطني وفقد آلیته، ومن ثم فهو یساعد على انتشار البطالة

   :الفساد المالي: ثانیا    
یتمثل في مجمل الانحرافات المالیة ومخالفة القواعد والأحكام المالیة التي تنظم سیر         

العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها، ومخالفة التعلیمات الخاصة بأجهزة الرقابة 
المالیة كالجهاز المركزي للرقابة المالیة المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة 

ویمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في الاختلاس . والهیئات والمؤسسات العامة والشركات
لضریبي وغسیل الأموال، التي یطلق علیها تبییض الأموال، وتخصیص الأراضي، والتهریب ا

    27:والمحاباة والمحسوبیة، ویمكن التعرض للبعض منها بقلیل من الشرح كما یلي

                                                             
دار الجامعة الجدیدة للنشر،  :الطبعة الأولى، الإسكندریة. الفساد الاقتصادي وأثره على المجتمعأسامة السید عبد السمیع،  -  25

  . 94-21، ص ص 2009
  . 12-11نفس المصدر المذكور آنفا، ص ص  -  26
  .07مرجع السابق، ص أمیر فرج یوسف، ال - 27
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یطلق علیها أیضا بعض الكتاب غسیل الأموال، وبالتالي هي ظاهرة ترتبط : تبییض الأموال -1
الاتجار بالمخدرات   وعلى الأخص جرائم  originzed crime بالجریمة المنظمة  

والإرهاب، وتهریب الأسلحة والرقیق الأبیض والغش والتزییف والفساد السیاسي والمالي 
 .وغیرها

ویمثل تبییض الأموال مخاطر واقعیة تهدد كافة المؤسسات المالیة، حیث تصل       
تریلیون دولار أمریكي في جمیع أنحاء  1,5عملیات تبییض الأموال السنویة الى أكثر من 

شاعة  ٕ العالم وتتیح هذه الأموال للخارجین عن القانون افساد الحكومات وأنظمة العدالة وا
  ة وتخریب الاقتصاد، وقد بدأ استخدام هذه المصالح في الولایات الفساد في الاعمال التجاری

المتحدة الامریكیة نسبة إلى مؤسسات غسیل الأموال التي تمتلكها المافیا أشهرهم آل 
  .28كایون

وذلك  1973أول مرة عام  Money leund eringوقد ظهر تعبیر غسیل الأموال       
ص هذه القضیة في أنه في خوتتل". ووترجیت"ة عندما نشرت الصحف الامریكیة تقریر فضیح

تشكلت لجنة إعادة الانتخابات الرئیس الأمریكي نیكسون، بسبب قرب انتهاء مدة  1972عام 
ولایته، وقامت هذه اللجنة بجمع التبرعات التي كانت توجه لدعم حملة إعادة الانتخاب 

  .29لتبرع بها للحملة الانتخابیةوقامت بتنفیذ عدة عملیات غسیل لأموال التبرعات التي یتم ا
یرتبط غسیل الأموال ارتباطا وثیقا بالجرائم حیث هذه الجریمة تهدف إلى استخدام        

الأموال الغیر مشروعة، ومن ثم فهي تتشابه مع الجرائم التي یهدف فیها السلوك الاجرامي 
  .30إلى تحقیق مصالح مالیة

                                                             
تبییض الأموال وسریة أعمال  :في»لاطر التشریعیة في تبییض الأموالماهیة تبییض الأموال ومراحلها وا« عبد المنعم التهامي - 28

وندوة  2007المصارف، بحوث وأوراق عمل ملتقى غسیل الأموال المنعقد في الشارقة بدولة الامارات العربیة المتحدة في فبرایر 
  .04-03، ص ص 2007تبییض الأموال وسریة أعمال المصارف المنعقدة في القاهرة بجمهوریة مصر العربیة في أبریل 

دار الثقافة  :، الطبعة الأولى، عمان تحلیل وتقسیم دور البنوك في مكافحة عملیات غسیل الأموالمحمد محمود سعیفان،  - 29
  .17،ص 2008للنشر والتوزیع،

  .29، ص 2008،منشأة المعارف :الإسكندریة الأولى، طبعةال ،"دراسة مقارنة"جریمة غسیل الأموال خالد حامد مصطفى،  -   30
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أن مصادر الأموال غیر المشروعة  GAFIوقد أكدت الإحصاءات الصادرة من        
متعددة ارتبطت في بادئ الأمر بجرائم التهرب والدعارة، ثم تطورت تدریجیا إلى غسیل 
الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات ورغم ذلك تتمیز جریمة غسیل الأموال عن كافة 

  :الجرائم من زاویتین
 إمكانیة استخدام الأموال غیر المشروعة في ارتكاب جرائم أخرى   -1
استثمار الأموال غیر المشروعة في أنشطة مشروعة دون التعرض لخطر الضبط والمصادرة   -2

 .من السلطات القانونیة
ولا یفوتنا في هذا الصدد أن نشیر الى الدور العظیم للشریعة الإسلامیة في تجریم كسب    

یأیها الذین أمنوا لا  ﴿: منع استعمال الأموال غیر المشروعة حیث قال تعالىالمال الحرام و 
  " 29سورة النساء الآیة " ﴾...تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي

ضم الأموال الناتجة عن الاتجار الغیر ((وعلیه یمكن تعریف غسیل الأموال بأنه        
المخدرات تجارة الأسلحة إلى أموال أخرى نظیفة مستخدمة في  المشروع وبصفة خاصة عن

استثمارات مشروعة وهو الامر الذي یؤدي الى صعوبة متابعتها وفرزها بمعرفة الأجهزة 
  .31))الرقابیة والقانونیة

فقد عرفها في المادة  2002لسنة  35أما قانون مكافحة غسیل الأموال الكویتي رقم        
عملیة او مجموعة عملیات مالیة أو غیر مالیة، تهدف إلى إخفاء او ": كما یليالأولى منه 

تمویه المصدر غیر مشروع للأموال أو العائدات لأي جریمة واظهارها في صورة أموال او 
عائدات متحصلة من مصدر مشروع، ویعتبر من قبیل هذه العملیات كل فعل یساهم في 

جریمة دات ناتجة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة عن عملیة توظیف أو تحویل أموال أو عائ
  .32"أو إخفاء أو تمویه مصدرها

                                                             
  .  15منشأة المعارف، بدون سنة نشر، ص :، الإسكندریة، الطبعة الأولىمكافحة عملیات غسیل الأموالسمیر الخطیب،  -  31
داريعادل عبد العزیز السن،  -  32 ٕ أمیر  :، جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الأولىغسیل الأموال من منظور قانوني واقتصادي وا

  07، ص2008شن للطباعة، 
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ذا كانت آثار جریمة غسیل الأموال الاقتصادیة والاجتماعیة تحدث أكثر ما تحدث        ٕ وا
في الدول التي تجري فیها تحویل الأموال فإن ذلك لا یعني أن الدولة التي لا یتم التحویل 

  .33ثار الوخیمة بجریمة غسیل الأموالفیها بمنأى عن الا
فالأضرار التي تصاحب جریمة غسیل الأموال تفوق المنافع التي تعود على بعض       

الدول التي ترى ان مصلحتها في اجتذاب المال القذر لانعاش اقتصادها، كما أن الغسیل 
ا من یعمل على انعاش واستشراء خطر جماعات الاجرام المنظم بسبب صیانة أمواله

المصادرة واستغلالها في المشروعات المشروعة، فالعمل ضد غسیل الأموال أجدى الدولة من 
  .رعایته

فكرة التهرب الضریبي هي فكرة قدیمة غیر أن انتشارها في الوقت  :التهرب الضریبي-2
  .  الحاضر وخاصة على المستوى الدولي یرجع إلى الانفتاح الاقتصادي

ٕ و        عات الداخلیة قد استطاعت إلى حد كبیر أن تسیطر على التهرب ذا كانت التشریا
الضریبي الداخلي واحكام الحصار على المكلف المتهرب، نظرا لما یمثله من خطورة على 
إجراءات الدولة، فالوضع مختلف تماما بالنسبة للتهرب الضریبي على مستوى الداخلي أو 

كیفیة مواجهة هذه الظاهرة على المستوى  الخارجي، اذ تقل التشریعات والنصوص التي تنظم
 .34الدولي رغم خطورتها

  الفساد السیاسي: ثالثا      
أي السلوك السیاسي الفاسد والمخالف للقانون، واستخدام المال العام لتحقیق أهداف          

معینة، من خلال التأثیر في العملیة السیاسیة ویتجلى في فضائح الانتخابات، وتتعلق بجمل 
الانحرافات المالیة والمخالفات للقواعد والأحكام التي تنظم عمل التنسیق السیاسي في الدولة، 

                                                             
، 2006دار الثقافة للنشر،  :، الطبعة الأولى، عمان"دراسة مقارنة"غسیل الأموال في القانون الجنائي مفید نایف الدلیمي،  -  33

  .64-63ص ص
منشورات :، الطبعة الأولى، عمان،ظاهرة التهرب الضریبي الدولي وأثرها على اقتصادیات الدول النامیةسوزي ناشد عدلي،  -  34

 .  06، ص2008الحلبي الحقوقیة، 
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ظاهر الفساد السیاسي في الحكم الشمولي، وفقدان الدیمقراطیة، وفقدان المشاركة، وتتمثل م
  .35وفساد الحكم، وسیطرة نظام دولة على الاقتصاد وتفشي المحسوبیة

الفساد السیاسي هو إساءة استعمال السلطة من قبل السیاسیین من أجل تحقیق الربح        
ویشمل الفساد السیاسي مجموعة من الجرائم التي  .لخاص من اجل زیادة قوتهم وثروتهما

  .یرتكبها القادة السیاسیون خلال تولیهم مناصبهم أو تركهم لها
ویشكل الفساد السیاسي عقبة أمام الشفافیة في الحیاة العامة، كما أن فقدان الثقة      

  ر تعمقت في بالسیاسیین والأحزاب السیاسیة یمثل تحدیا قویا للقیم الدیمقراطیة، هي أمو 
معظم بلدان العالم في العقود الماضیة، وفي البلدان النامیة یهدد الفساد مناعة الدیمقراطیة، 

  .36إذ یعرض المؤسسات الدیمقراطیة للأخطار وفقدان الفعالیة
ویحدث الفساد السیاسي في موجات من الصدمات في المجتمع، وعلى الرغم من تعالي       

دانتهم، الصیحات في طلب العدالة ٕ ، فإنه من الصعب إثبات الفساد على القادة السیاسیون وا
یترك الفساد أثاره كذلك على رجال الأعمال، إذ تلعب التبرعات والرشى للسیاسیین دورا كبیرا 

 .یترك نتائج وخیمة على الاقتصاد في الفساد السیاسي، مما

   الفساد الإداري :رابعا  
تلك  التي یمر بها المجتمعالفساد الإداري نتیجة للتغیرات المفاجئة ة برزت ظاهر         

التغیرات اتسمت في ظل متغیرات العولمة بعدم الانسیاق والاختلال فانعكست آثارها المتعددة 
على اختلال، البناء الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي والثقافي، ومن ثم ظهرت أشكال عدیدة 

اد الإداري واختراقه لجوانب النسیج الاجتماعي والسیاسي والإداري من الفساد من أخطرها الفس
  :37في المجتمع، وتتمثل وقائع سوء استخدام السلطة الإداریة طبقا للجرائم التالیة

                                                             
الملتقى  یة المال العام و الحد من الفسادآلیات حما:في  »ایة المال العام والحد من الفسادآلیات حم«محمد خالد المیهاني،  -  35

  .26، ص 2008العربي الثالث المنعقد في الرباط المملكة العربیة في مایو 
  .34-31، ص ص2009دار الساقي،  :الأولى، بیروت، الطبعة الفقر والفساد في العالم العربيسمیر التنیر،  -  36
، ص 2008دار المطبوعات الجامعیة،  :، الإسكندریة، الطبعة الأولىالفساد الإداري لغة المصالححسنین المحمدي بوادي،  -  37

11-13.  
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المحاباة والمحسوبیة في التعینات الوظیفیة وغیرها من  ،والنفوذالرشوة، استغلال السلطة 
الجرائم المرتبطة بالفساد الإداري الذي یقصد به إساءة استعمال السلطة الحكومیة للحصول 
على المنافع أو مكسب خاص، هذا بالإضافة إلى جریمة التزویر، یمكن شرح البعض من 

  :هذه الجرائم كما یلي
والاخلال بواجب النزاهة الذي  ،ا في حكمها الاتجار بالوظیفةیقصد بالرشوة وم: الرشوة-1

یتوجب على كل من یتولى وظیفة أو وكالة عمومیة أو یؤدي خدمة عمومیة التحلي به، تأخذ 
المتعلق بالوقایة  2006-02-20جرائم الرشوة وما في حكمها، المنصوص علیها في قانون 

أو التخفیض غیر القانوني في  الإعفاءة، الغدر، الرشو : من الفساد ومكافحته الاوصاف التالیة
  .38الضریبة والرسم، إساءة استخدام الوظیفة، الاثراء الغیر مشروع

اختلفت التشریعات في تجریمها للرشوة، وهي عموما تأخذ بأحد النظامین نظام ثنائیة      
  .الرشوة ونظام وحدة الرشوة

نظام المبادئ الأخلاقیة " :39المهنة بأنهاتعرف أخلاقیات  :السلطة والنفوذ استغلال-2
حیث تشمل مبادئ السلوك " وقواعد الممارسة التي أصبحت معیار السلوك المهني والتقویم

ومن اهم هذه المبادئ  ،المهني بعض المبادئ العامة وبعض المبادئ الخاصة بكل مهنة
الهدایا او الرشاوي أو لا یجوز للعامل قبول الهدایا أو دفع  ،العامة عدم استخدام النفوذ

بل یجب السعي لتحقیق مصالح  ،الخدمات أو الضیافة، بهدف الحصول على میزة معینة
سواء كان ذلك من خلال الترفع  ،المؤسسة أو الشركة دائما سواء نص على ذلك أم لم ینص

ع داب اللیاقة والذوق العام وحسن المعاملة مآومراعات  ،عن كل ما یخل بالشرف أو الكرامة
الرؤساء والزملاء والمرؤوسین والجمهور، حیث یجب على الموظف أن یسلك أفضل طرق 

  . التعامل حتى یكون قادر على كسب رضا الاخرین برغم من الفروق الفردیة بینهم

                                                             
، ص ص 2008دار هومة، : لثاني، الطبعة التاسعة، الجزائر، الجزء االوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة،  -  38

57-58  .  
، ص ص 2008مكتبة المجتمع العربي لنشر والتوزیع،  :الأردن، الطبعة الأولى، السلوك الوظیفينداء محمد الصوص،  -  39

53-55.  
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المصري والفرنسي وكافة القوانین الجنائیة بتجریم الجزائري و  ع لقد قام المشر  :التزویر-3
تنادا إلى تعلیقها بالثقة العامة والمعاملات بین الناس سواء كانت التزویر في المحررات اس

هذه المحررات عرفیة تتصف بالصفة الرسمیة لصدورها من موظف عام أو أن المحرر ذاته 
یعد محررا عمومیا لطبیعته وذلك وفقا لاتجاه الدولة في تنظیم أحكام هذه الجریمة، وهذه الثقة 

من قیمة في اثبات الحقوق والمراكز القانونیة باختلاف التي للمحررات تتولد مما لها 
  .40أنواعها
والتزویر لغة هو الزور والباطل والكذب والتقلید والمحاكاة والبعد عن الحق، أما في       

  .القانون فهو تغییر الحقیقة في المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التي نص علیها القانون
  :والتجاريالفساد الأخلاقي : خامسا    
المتمثل في مجمل الانحرافات الأخلاقیة والسلوكیة المتعلقة بسلوك  :خلاقيالفساد الا-1

أو أن یجمع  ،كالقیام بأعمال مخلة بالحیاء في أماكن العمل ،الموظف العمومي وتصرفاته
غل السلطة لتحقیق مآرب ستدارته، أو أن یإخارجیة دون اذن  بین الوظیفة وأعمال أخرى

المحسوبیة بشكلها الاجتماعي  أو أن یمارس  ،له على حساب المصلحة العامةشخصیة 
  .41دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة" المحاباة الشخصیة"الذي یسمى 

الذي هو قیام كبار العاملین في قمة الهرم  بتزازالإویندرج ضمن الفساد الأخلاقي       
الوظیفي في الأجهزة السیاسیة أو القضائیة أو غیرها، بالاحتیال لإجبار المتعاملین معهم على 

منهم  ي حالة عدم تقدیم ما یطلبو غیرها وتهدیهم فأو أشیاء عینیة أمبالغ نقدیة تقدیم 
مراقبتهم أو تلفیق التهم لهم والإساءة إلى القبض علیهم أو  ،یقومون بإیذائهم بدنیا أو نفسیا

أو احالتهم إلى التحقیقات أو توقیع جزاءات إداریة  ،سمعتهم بین الناس وعبر وسائل الاعلام
 على ضحایاهم الذي یجبر مرالأ ،أو حرمانهم من بعض المزایا أو الترتیبات ،علیهم
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مشروعة مع الغیر یني أو العلاقة ل المالي أو العالاستجابة لتهدیدهم، ودفع أو تقدیم المقاب
          .      42النساء والفتیات الخاضعین لنفوذهم وسلطاتهم مقابل الترقیة أو الحوافز أو المكافآت

كما أن الغش سلوك اجرامي غیر أخلاقي یحدث لتحقیق منافع على حساب الاخرین        
 تحانات المدارسالغش في ام: أو الحصول على مكاسب مالیة دون وجه حق، مثل

والجامعات أو التي تعقد لاختبار العاملین الجدد في بعض الوظائف الحكومیة أو التي تتعلق 
  .بجهات ذات طبیعة ممیزة أو مرموقة كالقضاء أو النیابات أو السلك الدیبلوماسي وغیرها

یقصد به السلوك الاجرامي المتعلق بعملیات البیع والشراء محلیا أو  :الفساد التجاري-2
دولیا، بهدف الحصول على أرباح كثیرة دون وجه حق، مثل بیع سلع فاسدة یتم انتاجها 

لبان بإضافة مواد ة، وهذا ما حدث في قضیة انتاج الأبعناصر أو مواد ضارة بالصحة العام
سماد البوریا وهي القضیة التي ول والصودا الكاویة و والكحالسیرامیك وزهرة غسیل الملابس 

والتي اشارت على استخدام بعض  2007كشفت عنها الصحافة المصریة في مارس 
المصنعین لمثل هذه المواد الضارة لإنتاج الجبن دون ان یتمكن المستهلك أو الجهات الرقابیة 

الدقة والاتقان بحیث من اكتشاف هذه الحالات من الغش بسهولة حیث تكون غایة في 
  .43یصعب اكتشافها بواسطة القائمین بالتفتیش على مصالح الانتاج

سالیب الاجتماعیة التي یلجئ إلیها بعض الفاسدین من المنتجین أو الأالغش من ف       
خرین الذین یقبلون على طلب هذه المنتجات أو آبهدف خداع  ،التجار أو الموظفین أو غیرهم

منافع خاصة، فقد یحدث الغش في السلع ولا تكون مطابقة للمواصفات الخدمات لتحقیق 
القیاسیة مما یخل من جودتها وحصول من یغش على أرباح كبیرة دون وجه حق، وقد تكون 

  .44ستهلاك الآدميلالالسلع منتهیة صلاحیة أو غیر صالحة 
موافقة صاحبها الحقیقي ها دون وقد یتحقق الغش للعلامات التجاریة التي یتم تقلید       

تجاریة للمنتج الأصلي مر الذي یؤدي إلى خداع مواطنین اعتمادا على ثقتهم في العلامة الالأ
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وقد یحدث الغش في الموازین أو المكاییل للسلع أو الحبوب أو غیرها مثل ، أو الحقیقي
التلاعب الذي یقوم به بعض أصحاب المخابز في وزن أو قطر رغیف الخبز بهدف 

  .لحصول على أقصى الأرباح ممكنة بطریقة غیر مشروعةا
  

  مكافحته اتآثار الفساد واستراتیجی: لمبحث الثالثا    
إن أعراض الفساد المتزامنة تهدد الدیمقراطیة والتنمیة الاقتصادیة في كثیر من         

المجتمعات، لأنها تظهر في الطرق التي یتعامل بها الناس، في استخدام وتبادل الثروة والقوة، 
وفي حالات الضعف أو قوة الدولة والمؤسسات السیاسیة والاجتماعیة التي تدعم أو تقید تلك 

: لیات وعلیة سیتم التطرق إلى كل من الاثار والاستراتیجیات في مطلبین منفصلینالعم
  استراتیجیة مكافحته،: المطلب الثاني -أثار الفساد،: المطلب الأول

  آثار الفساد: المطلب الأول
 ،إلخ...یا واجتماعیا وسیاسیا ونفسیاللفساد آثار مدمرة على حیاة كل بلد اقتصاد       

  : وسنعرض ذلك فیما یلي
  :ثار الاجتماعیةالآ :أولا   

لى نشوء فئات طبقیة في المجتمع تعیش على الرشوة ونهب المال إیؤدي الفساد          
العام من خلال مركزها في السلطة، وتثیر بتصرفاتها ومستوى معیشتها الباذخ نقمة الطبقات 

یؤدي الفساد إلى خلخلة في القیم الاجتماعیة، الشعبیة الفقیرة التي بالكاد تؤمن قوت یومها 
لى تنامي الشعور بالظلم والاغتراب داخل الوطن، خاصة لدى فئات الشباب ٕ   .45وا

كما یساعد الفساد على ازدیاد الهجرة في صفوف أصحاب الكفاءات العلمیة نظرا         
ة والمحاباة، المنصب یجري على أساس المحسوبی یاب تكافؤ الفرص في تشغیلهم، فملألغ

ویتسبب الفساد في ارتفاع معدلات الجریمة في أي مجتمع ینتشر فیه، یؤدي الفساد إلى 
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الاحباط على تصرفات المواطنین واهتزاز ثقة ة اللامبالاة و ضعف الشعور بالمواطنة وسیطر 
  .الناس بالدولة ومؤسساتها وعدم احترام القوانین واستسهال خرقها

   :الاقتصادیةالاثارة : ثانیا   
  : 46یؤدي الفساد إلى آثار اقتصادیة سلبیة ونذكرها على سبیل المثال لا الحصر وهي      

و السلع المهربة أو هروب أالخارج سواء بدفع ثمن المخدرات  خروج الأموال من الدولة إلى -
أو غیر ذلك مما یؤدي إلى زیادة  ،أو السداد مقابل سلع فاسدة ،أموال البنوك إلى الخارج

 .العجز في میزان المدفوعات ومن ثم حدوث زیادة في المدیونیة الخارجیة
رادات العامة خاصة الضرائب والجمارك التي یؤدي الفساد إلى انخفاض معدل نمو الإ -

التهرب من دفعها ومن ثم زیادة العجز في الموازنة العامة للدولة والذي یؤدي بدوره إلى 
لى زیادة معدل التضخم في الأسعار المحلیة ومن ثم انخفاض زی ٕ ادة المدیونیة المحلیة وا

 .47الدخول الحقیقیة للمواطنین
یؤثر الفساد سلبا على البنوك الوطنیة عندما یقصدها عصابات غسیل الأموال وتنهار  -

برى الذي ادارتها الأمر الذي یهددها بالتعثر المالي والإفلاس، وتعتبر فضیحة الفساد الك
 15كشف عنها الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة من أمثلة الفساد التي تورط فیها 

وزیر وثلاثة آلاف مسؤول رفیع المستوى وتقدر الأموال المنهوبة والمسروقة والمهربة إلى 
ملیار  15بینما یقدرها المصفى القضائي بنحو . ملیارات دولار 05خارج البلاد بنحو 

رف هذه القضیة بفضیحة القرن وفساد إمبراطوریة الخلیفة الهارب إلى لندن عام دولار وتع
شبكة فساد خاصة بالتلاعب واختلاسات البنوك  20، ویجد الإشارة أنه توجد 2003

والمؤسسات الكبرى وقد تم احالتها الى القضاء الجزائري لقطع الطریق على من یتهمون 
تمكینه من القیام من الإصلاحات الدستوریة وبدأ جبهة التحریر بالتستر على الفساد، و 

دیدة، وفي الولایات المتحدة ج یدة دون مشاكل او منازعات سیاسیةحیاة برلمانیة جد
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ویلیام "اتهاما لعضو مجلس النواب الأمریكي  16الامریكیة وجهت السلطات الامریكیة 
 .48حیث تلقى رشاوي من مسؤول نیجیري" جیفرسون

  :ثار السیاسیةالآ: ثالثا     
لا یخفى أن للفساد مظاهر سیاسیة متعددة مثلما كانت له إثار سلبیة على الجانب          

  .الاقتصادي وعلى الجانب الاجتماعي على النحو السالف الذكر
لشرعیتها وتتجه نحو الانهیار، كما أن الفساد  سلطة القائمةفقدان ال إذ یؤدي الفساد إلى      

یؤدي إلى تشویه المناخ الدیمقراطي في المجتمع، فضلا عن ما یترتب على سلبیات الفساد 
من عنف واضرابات ومظاهرات ضد الحكومة، وضد رموز الفساد خاصة في حالات الفساد 

ى البعض أن الفساد یؤدي وعلى العكس مما سبق یر  ،السیاسي المتعلق بفساد النخب الحاكمة
وترتبط مصالحها  ،إلى حمایة النظام السیاسي عندما یكون هناك فئات مستفیدة من الفساد

والعمل على دوام استمراره وقمع أي  ،مما یدفعهم إلى حمایة النظام الفاسد ،بفساد النظام
  :ما یليونوضح ما سبق فی ،أزمات یمكن أن یتعرض لها النظام أو نقلاباتا مظاهرات أو

إذ یؤدي الفساد في هذه الحالة إلى : فقدان الشرعیة السیاسیة للحكومات والنظم الحاكمة )1
زوال شرعیة النظام الحاكم وابراز فضائحه والتخلص منه خاصة في النظم السیاسة 
الدیمقراطیة الحرة القائمة على التعددیة، وقد یبادر السیاسي المتهم بالفساد من تلقاء نفسه الى 

جراء انتخابات مبكرة لاختیار رئیس أو الا ٕ ستقالة من رئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة، وا
برز الأمثلة أها الدستوریة أو السیاسیة، ولعل حكومة جدیدة بدلا من تلك التي زالت شرعیت

التي أدت على عودة الحزب الجمهوري برئاسة بوش الأب ثم " كلینتون"على ذلك فضیحة 
 .49بوش الابن

یحدث ذلك عندما یشیع الفساد ویختفي في صور : تشوه المناخ الدیمقراطي في المجتمع )2
متعددة بهدف غسل أموال الفساد واستخدام عائداته في شراء أصوات الناخبین والنجاح في 

فعال والأواستمرار ممارسة التصرفات  ،دخول البرلمان من أجل اكتساب الحصانة السیاسیة
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مشروع، أي أن الأموال الفاسدة تعمل على افساد الحیاة غیر سبب دون بثراء الاحتیالیة للإ
 .50السیاسیة

یؤدي الفساد إلى انتشار الفوضى حتى : شیوع الفوضى والاضطرابات السیاسیة والاجتماعیة )3
ویتم إصدارها وعدم الالتفات إلیها ویصبح الدستور  ،تتلاشى النظم أو القواعد الدستوریة

دم الاعتقالات والسجون والتعذیب لمنع أي ممارسة سیاسة أو وعادة ما تستخ ،معطلا
 .دیمقراطیة حقیقیة

عندما یكون الفساد راجعا إلى الطغیان والاستبداد للفئات الحاكمة  :إیجاد مشروعیة مصطنعة )4
وعدم اثارة القلاقل طالما أن  ،فإنهم جمیعا یتراخون في مكافحة الفساد ،والمحیطین بهم

الجمیع یرتكبون أفعال الفساد، وفي مثل هذه الحالات تشبع حالات الفساد وتكتسب حصانة 
  . مصطنعة

               :استراتیجیات مكافحة الفساد: المطلب الثاني    
 ،وسبل التعامل معه ،مواجهة الفسادلالمطروحة  اختلفت الاستراتیجیات والآلیات         

، ومن أهم هذه وأسالیب التصدي له بعد أن كثرة الأحادیث عبر اللقاءات والمؤتمرات
  :الاستراتیجیات هي

  :الاستراتیجیة السیاسیة: أولا     
أي أن إقامة النظام الدیمقراطي بمواصفاته العصریة القائمة على الفصل بین            

واعتماد الشفافیة والمسائلة والرقابة واحترام  ،المشاركة السیاسیة وتوسع دائرة ،السلطات الثلاثة
والسماح لتنظیمات الحزبیة والإعلامیة بمتابعة وتقییم أداء المسؤولین  ،حقوق الانسان

  .      51ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم وغیرها من متطلبات التطبیق لهذا النظام
والسبب في ذلك أن قیم الشفافیة والنزاهة والمساءلة القانونیة  هذه الاستراتیجیة مفعلةإلا أن 

  .الدولةاطیة وهو النظام القائم في وسیادة القانون ترتبط ارتباط وثیق بالدیمقر 
  .الإنسانعلى عدة اتفاقیات الهدف منها هو تعزیز احترام حقوق  جزائرحیث صادقت ال
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   :الاستراتیجیة الاقتصادیة: ثانیا    
ذهبت المنظمة العربیة لمكافحة الفساد وأكدت على وجوب استكشاف العوامل التي          

تضمن تكامل جهود البنك الدولي، والجهات والمنظمات الدولیة الأخرى، ومنظمات العمل 
المدني وحكومات دول منظمة الشرق الأوسط الرامیة إلى دعم تحقیق الحاكمیة الصالحة 

 . 52ومكافحة الفساد
ویرى الباحثون أن إصلاح هیكل الأجور والرواتب المتمثلة برفع أجور الموظفین        

  .ق ذكره من أسباب الفساد هو الفقرلتحسین حیاتهم المعیشیة واستقرارها، حیث وجدنا فیما سب
أن تكون هناك آلیة للحد من التدخلات الإداریة في النشاط  ینكما یرى الباحث       

له دور في التأثیر على الاقتصادي بكافة أشكالها، وخاصة مجالات الإنتاج والتسویق لما 
  .الاقتصاد

   :الاستراتیجیة الإداریة: ثالثا    
ي لأول مرة في أدبیات جامعة هیئة الأمم المتحدة ف *طرح مصطلح الحكمانیة         

" توموكو"طوكیو في بدایة عقد الثمانیات حیث استعمله رئیس الجامعة الاندونیسي آنذاك 
لیستخدمه  كمؤشر للحكم  1988كبدیل لمصطلح الحكومة، ثم تناوله البنك الدولي عام 

بعد أن تأكد  ،الرشید الذي یعتمد لتقدیم المساعدات والمنح والقروض الذي یقدمها البنك للدول
مساعداته وقروضه للفساد وعدم توظیفها للبرامج التنمویة التي خصصت  له تعرض بعض

لها، حیث تسهم الحكمانیة في الحد من الفساد من خلال تخفیف أعباء الحكومة ونقل الكثیر 
من مهامها المتعلقة في إدارة المؤسسات الاقتصادیة، كالإنتاجیة للقطاع الخاص، ومن شان 

  .53كات بین القطاعات الثلاثة الحكومیة والخاصة والمدنیةالحكمانیة التي تقوم على الشر 
إن مؤسسات المجتمع المدني تمثل كافة أطیاف المجتمع ومن خلال برامجها تقوم        

دولة، ویجب بإصدار العدید من التوصیات القانونیة التي تخدم المصلحة العامة وتخدم ال
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الصادرة من مؤسسات المجتمع المدني، خاصة ان خذ بعین الاعتبار بالتوصیات القانونیة الأ
مؤسسات المجتمع المدني على إطلاع مستمر ودائم بقضایا المواطنین، كما لابد من تعزیز 
المعاییر الأخلاقیة والمهنیة داخل المؤسسات الحكومیة والمؤسسات الخاصة وتطویر میثاق 

  .أخلاقي للوظیفة العامة والخاصة
  :یة الأمنیة والقضائیةالاستراتیج: رابعا     

إن اتباع هذه الاستراتیجیة تحول الحدیث عن الفساد لغة الشمول إلى لغة الأسماء            
والأرقام وتحدید أماكن ومواقع الفساد ولفت الأنظار إلى مرتكبي جرائم الفساد، لذا لابد من 

القوانین القدیمة لرفع سقف تفعیل دور أجهزة الأمنیة والقضائیة والادعاء العام وتعدیل 
ن اتباع هذه الاستراتیجیة سیكون له فوائد سریعة متمثلة في  ٕ العقوبات اتجاه جرائم الفساد، وا
الترهیب من ممارسة الفساد، لان كشف المفسدین سیكون رادعا أو عبرة لغیرهم ممن یفكرون 

  .مستقبلا لممارسته
یة سیادة القانون وحمایة حقوق الافراد وبما أن القضاء ضرورة لابد منها لحما         

ولتحقیق العدالة دون تحیز، لا بد من الحفاض على استقلالیته لتمكینه من تأدیة رسالته 
العظیمة، لأن القضاء هو الحارس الطبیعي لحقوق وحریات الأفراد، إذ أن استقلال القضاء 

  .54هو الحجر الأساس لسیادة القانون وتحقیق العدل
 96من خلال الدستور بدأ استقلال القضاء، على م جزائريد أكد الدستور الولق        

القضاة مستقلون لا سلطان علیهم "على  نصحیث  2008المعدل والمتمم بموجب دستور 
  السلطة القضائیة مستقلة، "منه  138في المادة  وهذا ما جاء" نونفي قضائهم لغیر القا

 ،لسلطة القضائیة المجتمع والحریاتتحمي ا"  139والمادة  "وتمارس في إطار القانون
أساس القضاء "  140والمادة " ى حقوقهم الأساسیةمن للجمیع ولكل واحد المحافظة علوتض

ع ویجسده والمساواة، الكل سواسیة أمام القضاء وهو في متناول الجمی الجزائري مبدأ الشرعیة
   "احترام القانون
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ة التي یجب توفرها لتعزیز مفهوم استقلال القضاء وهناك بعض المقومات الأساسی       
یجب أن یكون القضاء سلطة مستقلة تعمل جنبا إلى جنب - حیادیة السلطة القضائیة-: وهي

  .55المهنیة في العمل-مع سلطات الدولة الأخرى 
اذ لا بد من تعزیز استقلالیة القضاء عن السلطات الأخرى التنفیذیة والتشریعیة، لكي        

یتمكن القاضي من تأدیة عمله بحریة وعدالة، كما ان مبدأ استقلال القضاء هو الأساس 
     .الدستوري للرقابة القضائیة على المشروعیة ودستوریة أعمال السلطتین التشریعیة والتنفیذیة
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  :الفصل الثاني
  

مكافحة الفساد في القوانين  
  الدولية والتشريع الجزائري
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 مكافحة الفساد في القوانین الدولیة والتشریع الجزائري : الفصل الثاني   
كان الفساد في الماضي یعتبر ظاهرة متفشیة، لدرجة أن معالجتها كانت تشكل          

خلال السنوات الخمس عشر یمكن التغلب علیه، غیر أن المجتمع الدولي شهد  لا تحدیا،
یجابیا في الكفاح العالمي ضد الفساد، قبل هذا التغیر الهائل، لم  ٕ الماضیة ،تغیرا ملحوظا وا

. تكن البلدان راغبة حتى في البحث في أمر الفساد، وكانت تعتبره مشكلة داخلیة لیس إلا
مكافحة الفساد تهتم الدولة مثلما یهتم المجتمع الدولي كله بإنشاء مؤسسات متخصصة في 

وعلى الصعید العالمي توجد مؤسسات  . بشتى صوره، واعداد نصوص قانونیة خاصة بذلك
تابعة للأمم المتحدة لمحاربة الفساد مثل منظمة الشفافیة العالمیة ومؤتمرات الأمم المتحدة 

" الدولیةالشرطة "لمكافحة المخدرات والعائدات المتولدة منها، بالإضافة إلى الأنتربول الدولیة 
التي تتعاون معها مختلف دول العالم للقبض على المتهمین الهاربین من العدالة او 
المجرمین المحكوم علیهم بأحكام واجبة النفاذ عن وقائع فساد وذلك في إطار المعاملة 
بالمثل، وفي هذا الفصل اتناول الجهود الدولیة لمكافحة الفساد ثم مكافحة الفساد في التشریع 

  .ئريالجزا
   :لتالياوعلیه یتضمن هذا الفصل مبحثین منفصلین على النحو 

  ،لمكافحة الفساد والذي تضمن مطلبین الجهود الدولیة :المبحث الأول
  .فقد تضمن مكافحة الفساد في التشریع الجزائري وبدوره تضمن مطلبین :االمبحث الثاني
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 الجهود الدولیة لمكافحة الفساد: المبحث الأول
لقد أضحى الفساد مشكلة عابرة للحدود ،وهو احد اهم الاثار السلبیة للعولمة ،فلم یعد        

بنظام  اقتصادي أو سیاسي معین ،بل هو ظاهرة  شأنا محلیا داخلیا یتعلق بدولة واحدة أو
دولیة مست كل المجتمعات والدول سوءا كانت المتقدمة منها أو السائرة في طریق النمو، 

في بادئ . كل بذلك عامل إزعاج لمختلف الدول لما یطرحه من مشاكل ومخاطروأصبح یش
الامر لا بد من تحدید الإطار القانوني لمكافحة الفساد وصولا إلى الإطار المؤسسي لمكافحة 

  : الفساد وذلك في مطلبین مختلفین كما یلي
                    الإطار القانوني لمكافحة الفساد                    : المطلب الأول

تھتم الدول مثلما یھتم المجتمع الدولي كلھ ،بعداد نصوص قانونیة خاصة بمكافحة         
الفساد، ولقد اثمرت ھذه الجھود من خلال وضع مجموعة من المبادرات والقرارات 

  :والاتفاقیات الدولیة اھمھا
   :اتفاقیة الأمم المتحدة :أولا    

لابد من التطرق لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والنصوص القانونیة التي           
وتشكل  14/12/2005جاءت بها في هذا المجال حیث دخلت هذه الاتفاقیة حیز التنفیذ في 

هذه الاتفاقیة خطوة هامة في حركة مكافحة الفساد في جمیع أنحاء العالم حیث  تندرج تحت 
قیة التزامات لجمیع الدول للعمل على تجریم الفساد بكافة أشكاله ، وتشكیل ودعم هذه الاتفا

  .56المؤسسات العاملة على منع حدوثه وملاحقة مرتكبیها
كما تدخل هذه الاتفاقیة تحت مضلة هیئة الأمم المتحدة ، حیث تبنتها الجمعیة العامة        

دولة  25دولة عربیة وصادقت علیها  13دولة منها  123، ووقعت علیها 2003في أكتوبر 
وفتح باب التصدیق علیها في مؤتمر رفیع . وغیرها...الجزائر، مصر، جیبوتي، الاردن: منها

لتلزم الدول الأطراف فیها بضرورة إجراء وتطبیق تدابیر . }المكسیك{نعقد بمیریدا المستوى الم
وتعدیلات واسعة تمس مختلف تشریعاتها وأجهزتها الاداریة والمالیة والقضائیة ،تهدف اساسا 
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الى الوقایة من جرائم الفساد ومكافحتها وردع مرتكبیها إضافة الى التعاون الدولي بین الدول 
كما أولت أهمیة كبیرة في  مواجهة الفساد في القطاع العام . ي هذا المجالالاطراف ف

والخاص، كما وفرت من الضمانات ما یسهل الكشف والتحقیق في جرائم الفساد ،وكذا حمایة 
الشهود والضحایا المبلغین والجزاء ،ووضع آلیات لاسترداد الاموال المهربة الى الخارج 

  .   الى الحد من الفساد والوقایة منه وغیرها من التدابیر الرامیة
ویجب الاشارة الى أن هذه الاتفاقیة قد سبق اعتمادها عدد من الوثائق التي صدرت        

المدونة الدولیة لقواعد سلوك الموظفین العمومیین المعتمدة : عن الامم المتحدة نذكر منها
وكذا إعلان . 1996دیسمبر 12يالمؤرخ ف 59/51بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

الامم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجاریة الدولیة الذي أعتمد بالقرار رقم 
وتم الاتفاق على إقرار هذه الاتفاقیة على اساس .1996دیسمبر  12المؤرخ في  191/51

ریة الدولیة، الامر ان الرشوة صورة من صور الفساد واسعة الانتشار في المعاملات التجا
هذا بالإضافة الى اتفاقیة الامم المتحدة . الذي یؤثر على سیر الادارة الجیدة وقوض التنمیة

 15المؤرخ في  25/55لمكافحة الجریمة المنظمة غیر الوطنیة التي اعتمدت بالقرار رقم 
ة وتحویل وكذالك القرارین الصادرین بشان منع ومكافحة   الممارسات الفاسد.2000نوفمبر 

عادة تلك الاموال  ٕ والقرار  186/56القرار رقم ( الاموال المتأتیة من مصدر غیر مشروع وا
وقد جاءت اتفاقیة الأمم المتحدة لتمنع . 2002دیسمبر01المؤرخین في )244/57رقم 

وتكشف وتردع الاحالات الدولیة للموجودات المكتسبة بصورة غیر مشروعة، وتعزز التعاون 
  57.لإجراءات الجنائیة والمدنیة والإداریة للفصل في حقوق الملكیةالدولي في ا

كما جاءت على خلفیة مساعدة لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة ومكتب الأمم       
المتحدة المعني بمكافحة جرائم المخدرات، ویمكن القول أن الأحكام التي اشتملت علیها 

اسات مكافحة الفساد والأطر المؤسسیة اللازمة لذلك، الاتفاقیة إما أحكام عامة تتعلق بالسی
                                                             

اطروحة دكتوراه،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة .(»ر الالیات القانونیة لمكافحة الفساد الاداري في الجزائ«حاحة  عبد العال _57
 . 40،ص )2013,،جامعة محمد خیضر بسكرة 
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ما تتعلق بالنظام الاجرامي لملاحقة  ٕ واما تتعلق بالاطار التشریعي لتجریم أفعال الفساد ، وا
 . جرائم الفساد والمتهمین بارتكابها

  .مادة71فصول و 08تتضمن  58وعلیه جاءت الاتفاقیة
اقیة للتدابیر الوقائیة لمكافحة الفساد ونلك كما تم تخصیص الفصل الثاني من الاتف       

فقد نصت على ضرورة ترسیخ السیاسات التي تعزز مشاركة المتجمع  59:على النحو التالي
وضرورة التعاون بین الدول . المدني وتأكید النزاهة والشفافیة والمساءلة وسیادة القانون

ر تلك التدابیر الاداریة لما یشمله الاطراف ومع المنظمات الدولیة والإقلیمیة  لتعزیز وتطوی
ذلك التعاون من المشاركة في البرامج والمشاریع الرامیة الى منع الفساد، علما أن بعض بنود 
الاتفاقیة جاءت الزامیة ،ولكن یعود للدول الاعضاء مراجعة قوانینها الوطنیة ومحاولة الارتقاء 

مؤسسات المجتمع المدني قد منحتها الاتفاقیة ولابد من الاشارة بان .بها لتتلاءم مع الاتفاقیة 
وتجاوز  الدولیة الدور الفاعل في السیاسات والاجراءات الحكومیة المتعلقة بمكافحة الفساد،

حیث ان الاتفاقیة تعتبر خارجة للحدود لان الفساد لا یمیز بین الجنسیات  تعاونها للحدود،
ن الاتفاقیة جاءت لتحقیق الأهداف ومما سبق یمكن القول بأ. ولا الشعوب ولا الحدود

  : 60التالیة
  تعزیز وتدعیم التدابیر الرامیة إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع،-1
  ترویج وتدعیم التعاون الدولي والمساعدة في مجال استرداد الموجودات،_2
  ومیة،تعزیزالنزاهة والمساءلة والإدارة السلیمة للشؤون العمومیة والممتلكات العم-3

                                                             
 United stat of America. Millennim challenge Act of 2003. The دإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسا -  58

Bureau of public U.S.D debartment of state U.S.A. 06MARCH 2003.                                         
59-https:||www.meuttactics.org|ar|conversation.                                                                        
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كما یتسم نطاق تطبیق الاتفاقیة بالشمول، حیث تسري الأحكام الواردة بها على كافة        
،أو " السیاسات الوقائیة"مراحل ومستویات مكافحة ظاهرة الفساد، سواء كان ذلك قبل وقوعها 

ع كما یتس. ، أو تتبع العائدات المتحصل من الفساد"من خلال التحري والملاحقة"بعد وقوعها 
نطاق الاتفاقیة لیشمل كافة الجرائم بغض النظر عن كون تلك الجرائم قد ترتب علیها ضررا 

 .من الاتفاقیة 03بأملاك الدولة أم لا، وهو ما أفصحت عنه المادة 
كما أن الاتفاقیة تعمل على ترسیخ القیم السیاسیة والاجتماعیة المفرزة بمكافحة الفساد       

من الاتفاقیة،  01الفقرة  05مساءلة، سیادة القانون طبقا لنص المادة تأكید النزاهة وال: مثل
منها، نشر التوعیة  11دعم استقلال القضاء والتأكید على نزاهته طبقا لنص المادة 

الاجتماعیة وضرورة مشاركة المجتمع الأهلي والمنظمات الغیر حكومیة، مشاركة نشطة في 
 .من الاتفاقیة 13طبقا لنص المادة  منع الفساد وأسبابه وجسامته وما یمثله

لعل أهم الاتفاقیات الدولیة في مجال مكافحة   :الاتفاقیات الدولیة الأخرى: ثانیا     
  61:یلي الفساد ما

 )24_د(317عیة العامة للأمم المتحدة رقمبقرار الجم نع جریمة الاتجار بالبشراقیة ماتف_1
  1961الدولیة بشأن العقاقیر المخدرة عام  لاتفاقیةا_2
  1971الاتفاقیة الدولیة بخصوص المواد المؤثرة على العقل عام _3
الاتفاقیة الدولیة لمنع ومحاربة الإرهاب الذي یأخذ صورة الجرائم ضد الأشخاص وما _4

   1971یرتبط بها من أعمال ابتزاز، فبرایر 
 حة الفساد الإطار المؤسسي لمكاف: المطلب الثاني

بمكافحة الفساد، غیر أن مجمل المنظمات والهیئات  لقد اختلفت الجهات المعنیة        
الدولیة جاءت كلها بهدف واحد ألا وهو مكافحة الفساد بشتى أشكاله، والحفاظ على الشفافیة 

  : يكما یل ویمكن ذكر هذه المنظمات على سبیل المثال لا الحص. والنزاهة والمساءلة العادلة
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  : منظمة الأمم المتحدة :أولا     
قامت منظمة الأمم المتحدة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لها            

بإنشاء لجنة دولیة لمنع الجریمة ومكافحتها ومعاملة المذنبین، وتتولى اللجنة تنظیم 
المؤتمرات دولیة كل خمس سنوات للنظر في الجرائم المختلفة ودراسة التطورات الجدیدة في 

لمواجهة وتحت الوسائل اللازمة لضمان حسن معاملة المذنبین بما مجال المكافحة وأسالیب ا
 یتفق مع مواثیق حقوق الانسان الدولیة، وقد بدأ المؤتمر الأول الذي نظمته 

دولة، كما عقد أحد المؤتمرات بالقاهرة عام  61بحضور  1955اللجنة في سویسرا عام 
  شارك  1995

لیمیة تحضریة على مستوى قارات العالم دولة، وسبق هذه مؤتمرات إق 200فیه حوالي 
  62.الخمس

  : الصدد ھيلعل من أھم المؤتمرات الدولیة الذي یجب ذكرھا في ھذا  و    
 المؤتمرات الدولیة لقانون العقوبات التي تنظمها الجمعیة الدولیة للقانون الجنائي _
 المؤتمرات الأوروبیة لمكافحة الجریمة ومعاملة المجرمین بإشراف الأمم المتحدة _

وقد اهتمت الأمم المتحدة بإنشاء عدة معاهد إقلیمیة لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین       
  :وهي

معهد الأمم المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین لمنطقة آسیا والشرق الأوسط مقره _1
  ،1961لیابان عام طوكیو با

معهد الأمم المتحدة لأبحاث الدفاع (معهد الأمم المتحدة لبحوث الجریمة والعدالة الجنائیة _2
 ، 1968وقد أنشأ في إیطالیا في عام ) الاجتماعي

 ، 1989معهد الأمم المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین بإفریقیا مقره أوغندا عام _3
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متحدة بصفة خاصة بمكافحة المخدرات فأنشأت العدید من الجهات وقد اهتمت الأمم ال      
صندوق : المسؤولة عن المكافحة وتحقیق التعاون الدولي لمحاصرة الجریمة وعائداتها مثل

  .الأمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال المخدرات
   63)1993( دولیةمنظمة الشفافیة ال :ثانیا    

ویقع  1993تعد المنظمة الشفافیة الدولیة منظمة دولیة غیر حكومیة تأسست عام           
مقرها في برلین، وتتمثل رسالتها في دعم أنظمة النزاهة على المستویین المحلي والدولي، 

فقد تم نشر مؤشر مدركات الفساد العالمي وكانت دول اسكندنافیا في مكان  1998وفي عام 
دولة شملها المؤشر، أم الدول الأكثر فسادا في  85ى أنها الأقل فسادا من بین الصدارة بمعن

 العالم كانت نیجیریا، تنزانیا، هندوراس، البارغواي، الكامیرون، 
أظهر التقریر استمرار دول اسكندنافیا في مكان الصدارة بمعنى أنها الأقل  2003وفي عام 

فاسد "وصفر " نضیف جدا"ته ما بین عشرة دولة، الذي تتراوح نتیج 133فسادا من بین 
أما الدول الأكثر فسادا في العالم كانت ماینمار، البارغواي، هاییتي، نیجیریا، ". جدا

أظهر التقریر استمرار دول اسكندنافیا في مكان الصدارة من بین  2004بنغلادش، وفي عام 
  .دولة 146

ى التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع وتدعو منظمة الشفافیة الدولیة الحكومات إل       
كمة وتبني الجهود السیاسیة   ّ المدني لزیادة الجهود المبذولة في مكافحة الفساد، وتحقیق الحو
المساندة لمكافحة الفساد، وتمكین الافراد من الاطلاع علیه على كافة الجهود المتعلقة 

مساعدات المالیة ودعم الجهود بموازنات الإرادات والنفقات العامة والدمج بین زیادة ال
الإصلاحیة في الدول المتلقیة للدعم وتقلیل المساعدات المشروطة تقلل من الفرص المحلیة، 

  64.ومن التحكم في برامج المساعدات
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عادة البناء  2005وفي عام         ٕ تناول تقریر الفساد في قطاع الانشاءات والمقاولات وا
وقد . فقد ركز التقریر على الفساد في قطاع الرعایة الصحیة 2006والإعمار، أما عام 

،وأوضح ان ) الفساد في النظام القضائي(بعنوان  2007صدر تقریر الشفافیة الدولیة لعام 
تقویض النظم القضائیة في العالم ویحرم المواطنین من الوصول الى  الفساد یؤدي إلى

  .العدالة وتعزیز حق الانسان الاساسي في محاكمة عادلة ونزیهة
اثارت الشفافیة الجدل بدعوى ما جاء في تقریر معنون بشفافیة  2008ففي مایو        

لت في الكشف عن معلومات زیادة الدخل، بان شركة النفط الفینزویلیة المملوكة للدولة فش
مقدار زیادة دخل الشركة وكم من الضرائب دفعت، ولم تقم بإعلان معلومات : اساسیة مثل

  65.صحیحة
ونتیجة لذلك أعطى التقریر للشركة الفینزویلیة الترتیب الأدنى في تقییم ضریبي من        

انت متوفرة، وهوما الشركات، الحقیقة أن التقریر كان خاطئ وكل معلومات الفینزویلیة ك
 ویصدر مؤشر .دعى لاتهام منظمة الشفافیة الدولیة بالتحامل ضد الحكومة الفینزویلیة 

الصادر عن الشفافیة الدولیة بمثابة تحذیر من أن إساءة استخدام  2013مدركات الفساد 
السلطة، والتعاملات السریة، والرشوة ،هي مشكلات مستمرة في تخریب المجتمعات في شتى 

  66.نحاء العالما
أحرزت أقل من خمسون   2013دولة مشمولة بمؤشر  177حیث نجد اكثر من ثلثي       

وجود تصور بأن (الى مئة)وجود تصور بدرجة عالیة من الفساد(نقطة على مقیاس صفر
مدركات  مؤشر یظهر «:وقالت هوغیت لآبیل رئیسة الشفافیة الدولیة). الدول نظیفة للغایة 

ان جمیع الدول مازالت تواجه تهدید الفساد في جمیع المستویات الحكومیة، ب 2013الفساد 
  . »من إصدار التراخیص المحلیة  وحتى إنفاذ القوانین واللوائح

                                                             
65-http:llar.wikipedia.orglwiktl.                                                                      
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كانت الدنمارك ونیوزیلاندا صاحبتا الترتیب على  2013ففي مؤشر مدركات الفساد        
الشمالیة والصومال  فقد تبین أنها  درجة لكل منهما، أما افغانستان وكوریا 91المؤشرات ب

  . درجات فحسب  08صاحبة أسوأ نتائج هذا العام، إذ أحرزت كل منها 
من الواضح أن الدول صاحبة أعلى الدرجات تظهر «: كما قالت هوغیت لآبیل أیضا      

لكن ": واضافت. "بوضوح كیف أن الشفافیة تدعم المساءلة ،وأنها قادرة على وقف الفساد
ل صاحبة أعلى الدرجات مازالت تواجه مشكلات مثل السیطرة على مؤسسات الدولة الدو 

لتحقیق مآرب خاصة ،والفساد في تمویل الحملات الانتخابیة ،وفي الإشراف على العقود 
  .»العامة الكبیرة ،وهى من مخاطر الفساد الكبرى حتى الآن

  :التعاون العربي: ثالثا     
وقد أنشئ هذا المجلس بهدف تنمیة وتدعیم التعاون العربي  :العربمجلس وزراء الداخلیة  .1

المشترك في مجال مكافحة الجرائم المختلفة، وملاحقة المجرمین، وتحقیق قدر من التنسیق 
بین جهود أجهزة الأمن، والمكافحة في الدول الأعضاء، وتطویر العمل العربي المشترك في 

قرار الخطط ا ٕ لأمنیة العربیة المشتركة لتنفیذ السیاسات العامة مجال الأمن الداخلي، وا
المتعلقة بما سبق، وذلك بالإضافة إلى إنشاء الهیئات والأجهزة اللازمة لتحقیق تلك الأهداف، 

قرار سبل ٕ  ودعم الأجهزة الأمنیة العربیة التي تعاني من ضعف الإمكانیات، وا
ختصاصاته من خلال أمانة عامة التعاون مع الهیئات الدولیة المعنیة، ویمارس المجلس ا 

والاتحاد العربي  مقرها تونس، والمركز العربي لدراسات الأمنیة والتدریب ومقره الریاض،
 .الریاضي للشرطة

 67:وتوجد عدة مكاتب متخصصة تتبع الأمانة العامة للمجلس وهي     
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لى الاعمال ویوجد مقر لهذا المكتب في بغداد ویتو : المكتب العربي لمكافحة الجریمة .1
تنمیة وتعزیز التعاون بین أجهزة المرور والهجرة والجوازات والجنسیة في الدول : التالیة

 .الأعضاء والسعي لتوحید القوانین والنظم المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء
ومقر هذا المكتب في دمشق ویتولى تنمیة التعاون بین  :المكتب العربي للشرطة الجنائیة, 2

أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء  في مجال مكافحة الجرائم وملاحقة المجرمین في القوانین 
والنظم المعمول بها في كل دولة، وتقدیم المعونة التي تحتاج إلیها دول الأعضاء لهدف دعم 

 .وتطویر أجهزة الشرطة فیها
 في تونس  یوجد مقر لهذا المكتب :المكتب العربي للحمایة المدنیة والإنقاذ. 3
یوجد مقر هذا المكتب بالقاهرة ویزاول المهام والأنشطة :المكتب العربي للإعلام الأمني. 4

  68:التالیة
تحقیق التعاون والتنسیق بین الجهود الإعلامیة في الدول العربیة والأعضاء لمواجهة الجرائم  -

 .في شتى صورها
الدول الأعضاء في وضع خطة مماثلة إعداد خطة عربیة شاملة للتوعیة الأمنیة تسترشد بها  -

 .لكل دولة مع العمل على تطویر هذه الخطة في ضوء ما یحدث من متغیرات جدیدة
التعریف بأنشطة مجلس وزراء الداخلیة العرب والأجهزة والإدارات التابعة له والأجهزة  -

 .الأخرى
  المنظمات الدولیة الأخرى :رابعا      

وفي تحرك بطيء لا یتناسب مع دوره في   :69والباحثین المنظمات المهنیة المحاسبیة-1
تطویر مهنة المحاسبة على مستوى العالم عرض مجلس الاتحاد الدولي لمحاسبین ورقتین 

تناولت الورقة الأولى التي أعدت  24/04/2004للنقاش في موقعه على شبكة الانترنت في 
، ولعل أهم ما corruption: Rising to the challenge، موضوع HARDINGبواسطة
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أشارت إلیه الورقة أن الفساد یعني الرشوة والغش والمدفوعات الغیر قانونیة وغسیل الأموال 
وأن لدى الجمیع واجب أخلاقي لمحاربة الفساد، لكن لا أحد یمكن أن  smugglingوالتهرب 

  . یشق هذه المعركة وحیدا
خطورة الأولى من خلال تقدیم هیكل فالحكومات یجب أن تلتزم بنفسها بأخذ ال       

تشریعي وتنظیمي صلب، یحظر أعمال الفساد ،وتتعامل بصرامة مع جمیع الذین یرتكبوها، 
أن المسؤولیة  HARDINGویضیف. وحمایة هؤلاء الذین یعانون من أخطار الفعل الانتقامي

القطاع منع الفساد سواء في عالم الأعمال أو في  DISCOURAGINGالأساسیة للإحباط 
العام، تقع على عاتق الإدارة بواسطة تقدیم أنظمة مناسبة للتحكم المؤسسي " الحكومي"

Couporate Govrnance والإفصاح عن مكافحة الفساد، ولكن لدى المحاسبین دور أساسي ،
  70: ضمن جهود المجتمع لتخفیض خطر الفساد وذلك من خلال الآتي

المصلحة العامة من خلال امتلاكهم أخلاقیات مهنیة فإنهم یملكون حمایة : المهنیین-ا     
 . وشخصیة بمستویات عالمیة تدعو إلى النزاهة والموضوعیة عند تقییم الاعمال المسندة إلیهم

داخل المنظمات والمؤسسات سواء كانوا مدققین : موقعهم التنظیمي الإستراتیجي- ب     
داخلیین أو محاسبین موظفین أو مدققین خارجیین أو استشاریین یمكنهم الوصول إلى 

 . معلومات موثوق بها على درجة عالیة من السریة
تتطلب من الأعضاء سواء في : المعاییر المحلیة والدولیة لممارسة مهنة المحاسبة-ج    

ة أو لغرض خاص التقریر عن النتائج للإدارة الداخلیة، ولكن ماذا یجب أن الممارسة العام
 یفعل المحاسب إذا فشلت الإدارة في اتخاذ الاجراء للوضع؟

وبالتالي سوف یتعرض المحاسبین للعدید من المخاطر والتهدیدات داخل العمل وخارجه      
  .هذا الدورولا توجد الحمایة القانونیة الكافیة للمحاسبین للقیام ب

  ، وعنوانها IFACكما أكدت الورقة الثانیة التي أعدت بواسطة      
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The Accoutaney profession and fight Agimst corruption        
على أن مهنة المحاسبة تحتاج إلى الدعم القانوني والحكومي للقیام بدورها في مكافحة      
  الفساد
كما أكدت الورقة على أن مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبین یستخدم نفوذه مع البنك      

الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة لتشجیع تطبیق القانون 
المناسب في كل الدول الأعضاء، وینشئ ویحافظ على الروابط مع المنظمات مثل منظمة 

لضمان تمثیل مهنة المحاسبة في مجالسهم  FATTومجموعة العمل المالیة الثقافیة الدولیة 
   71.الحاكمة ومؤتمراتهم الدوریة كوسیلة لتحسین الصورة الجانبیة في الحرب ضد الفساد

المراقب العام في الولایات المتحدة الامریكیة في  WALKARشارك  IFACوفي اتجاه      
وقد أشار في ورقته على أن الفساد له .2002یین عام المنتدى الرابع عشر للمدققین الحكوم

تأثیر سلبي على النمو الاقتصادي لأیة أمة وعلى قدرتها في تشكیل أو بناء نظام دیمقراطي 
للحكومة في أي مكان في العالم، فالمدققین الحكومیین مؤهلین لمحاربة وقتال الفساد من 

فیة الكافیة والتأكید على المسألة المحاسبیة خلال السیاسات الحكومیة وتعزیز الأداء، والشفا
للحكومة لمصلحة المواطن الأمریكي ، تلك الأدوات كافیة لمكافحة قویة لنظام الفساد كما 

  . أنها تخدم تحسین الأداء الحكومي ككل احترام الشعب وتحسین ثقته في الحكومة
  : قتصادیةمنظمة التعاون والتنمیة الا- 2    

بدور قیادي في الحرب الدولیة ضد الرشوة والفساد ولعل أهم  OECDتقوم منظمة          
ما قدمته هو دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد ویجب على الدول الأعضاء وغیر 

   72:الأعضاء القیام بما یلي
 إعداد القوانین وتقدیم التسهیلات لتأسیس منظمات المجتمع المدني، -1 
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دة في تطور واستقلال وسائل الاعلام لتتمكن من الفحص الدقیق العادل للعملیات المساع-2
 الحكومیة ،

 زیادة شفافیة العملیات الحكومیة والرغبة المخلصة في التعاون مع المجتمع المدني،-3
 توفیر المیزات والمعلومات لمنظمات المجتمع المدني،-4
  المدني،ج التدریبیة لمنظمات المجتمع تدعیم البرام-5
  :الاتحاد الافریقي_3

تبنى الاتحاد الافریقي اتفاقیة لمنع الفساد ومحاربته التي اعتمدتها رؤساء الدول         
،وذلك بغرض تدعیم التدابیر الرامیة الى 2004جویلیة  12وحكومات الاتحاد الافریقي في 

منع ومكافحة الفساد وتسییر ودعم التعاون الافریقي في مجال منع ومكافحة الفساد وكذا 
   .هة والشفافیة والمساءلة والإدارة السلیمةتعزیز النزا

    73:منطقة الدول الامریكیة_4
وقعت واحد وعشرون دولة عضو في المنطقة اتفاقیة محاربة الفساد فیما بین الدول     

،وقامت الولایات المتحدة الامریكیة  بالتوقیع علیها في جویلیة 1996الاعضاء في مارس 
ریم الفساد المحلي والرشاوى الدولیة، كما تتضمن مجموعة ،وتدعو الاتفاقیة الى تج 1997

من الاجراءات الوقائیة ضد الفساد، وتشجیع القطاع الخاص في الجهود المبذولة لمكافحة 
 .   الفساد

  :تحاد الاوروبيالا _ 5
یواصل الاتحاد الاوروبي جهوده في مجال محاربة الرشوة على المستوى الدولي وكانت       

مشروعا جدیدا للسیاسات  1997لابرز في هذه الجهود تبنى الاتحاد في ماي المنطقة ا
  .المناهضة للفساد
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  :البنك الدولي- 6 
وضع البنك الدولي عددا من الاستراتیجیات لمساعدة الدول على مواجهة الفساد، وكان       

على الانتقال الهدف من هذه الاستراتیجیة القضاء النهائي على الفساد، ولكن مساعدة الدول 
إلى بیئة ذات حكومة احسن أداء مما یقلل الاثار السلبیة على التنمیة وتتضمن هذه 

  :الاستراتیجیة اربع محاور اساسیة 
  .منع كافة اشكال الاحتیال والفساد في المشروعات الممولة من طرف البنك_
  .تقدیم العون للدول النامیة التي تعتزم مكافحة الفساد_
ة الفساد شرطا اساسیا لتقدیم خدمات البنك الدولي في مجالات رسم اعتبار مكافح_

  . استراتیجیات المساعدة، وتحدید وشروط ومعاییر الاقتراض واختیار وتصمیم المشاریع 
  .تقدیم العون والدعم للجهود الدولیة لمحاربة الفساد_
لمي سنویا، اي من الاقتصاد العا%7وقد قدر البنك الدولي ان الفساد یقضى على حوالي _

وهو ما یعادل مجموع المیزانیة الفیدرالیة في الولایات . تریلیون دولار 2,3ما یقدر بنحو 
  .المتحدة الامریكیة 

                                                                             :للبرلمانیین ضد الفسادالمنظمة العالمیة _7
تأسست هذه المنظمة في مؤتمر برلماني دولي عقد في كندا ،وهى منظمة معنیة         

  برلمان 250بتعزیز مبادئ المساءلة النزاهة والشفافیة والمحاسبة، وقد توسعت لتضم اكثر من 
بلدا ،وتقوم المنظمة بدور التنسیق العالمي بین مختلف البرلمانیین، اما فروعها  72من 

 .74مل على تفعیل قدرة البرلمانیین في مواجهة قضایا الفساد الاقلیمیة فتع
  :وتسعى المنظمة الى تحقیق الاهداف التالیة    

  .وضع دلیل للبرلمانیین بكیفیة السیطرة على  الفساد_
  . توفیر مادة تدریبیة للبرلمانیین على موضوع الموازنة والمراقبة المالیة_

                                                             
 .41حاحة عبد العال ،المرجع السابق ،ص- 74
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  .وقیاس اداء الدور الرقابي للبرلمانییناصدار مدونة تدریبیة للبرلمانیین _
 . تعزیز مبادئ المساءلة والنزاهة والشفافیة والمحاسبة بین البرلمانیین_

 :لتشریع الجزائريامكافحة الفساد في : المبحث الثاني    
،كما 2006إن مصطلح الفساد جدید في التشریع الجزائري ،إذ لم یستعمل قبل سنة          

ون العقوبات ،غیر أنه بعد تصدیق الجزائر على اتفاقیة الامم المتحدة لم یجرم في قان
أفریل  19المؤرخ في  04/128بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2004لمكافحة الفساد سنة 

،كان لزاما علیها تكییف تشریعاتها الداخلیة بما یتلاءم وهذه الاتفاقیة ،فصدر قانون 2004
والذي .المعدل والمتمم  2006أفریل  20المؤرخ في 06/01الوقایة من الفساد ومكافحته رقم 

  .    جرم الفساد بمختلف مظاهره 
وبعد المصادقة على اتفاقیة الأمم المتحدة بتحفظ،قام المشرع الجزائري بإصدار         

مجموعة من المراسیم التي تحدد كیفیة مكافحة الفساد والجهات المعنیة بمكافحة الفساد وعلیه 
   :یمكن تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین

  لفساد في الجزائر،یتضمن الإطار القانوني لمكافحة ا :المطلب الأول         
  :یتضمن الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الجزائر،وهي كالاتي :المطلب الثاني        

 الفساد في الجزائر  ةالإطار القانوني لمكافح :لمطلب الأولا   
  :رئیس الجمهوریة عدة مراسیم بخصوص ذلك منها لقد أصدر      

، 2004أبریل  19الموافق لـ  1425المؤرخ في عام  128- 04المرسوم الرئاسي رقم : أولا
یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل 

  2003.75أكتوبر سنة  31الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم 
  .للغة العربیةو الذي جاء فیه مادتین بالإضافة إلى مضمون اتفاقیة الأمم المتحدة با    

                                                             
الموافق ھـ  1425ربیع الاول عام 05الصادرة في  26 الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد- 75
 .2004ابریل 25ل
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 22الموافق  1427المؤرخ في اول ذي القعدة عام :413-06المرسوم الرئاسي رقم : ثانیا
الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها  2006نوفمبر 

  : وكیفیات سیرها
اء في مادة، وذلك تطبیقا لما ج 25حیث قسم هذا الموضوع إلى خمسة فصول و       

  . مضمون قانون الوقایة من الفساد ومكافحته تجسیدا لما تضمنته اتفاقیة الامم المتحدة 
 1427المؤرخ في الأول من ذي القعدة عام 414:76-06المرسوم الرئاسي رقم : ثالثا

 04، یحدد نموذج التصریح بالممتلكات والذي تضمن 2006نوفمبر سنة  22الموافق لـ 
  .مواد

من اهم الوسائل القانونیة التي تحمي المال العام وكرامة اعوان الدولة،  الذي یعد      
والغرض منه قلب عبئ الاثبات من ممثلي الحق العام الى المتهم ،بحیث یعني هذا ان 
صاحب الامر علیه  ان یبرر مصدر موارده الجدیدة ولن یتحقق ذلك إلا اذا كانت 

  .والتدقیق وان یتم مراجعتها دوریا التصریحات  جدیة وصادقة  وخاضعة للرقابة 
 1427الأول من ذي القعدة عام  المؤرخ في 415- 06المرسوم الرئاسي رقم : رابعا

، الذي یحدد كیفیة التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین 2006نوفمبر سنة  22الموافق ل 
العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة السادسة من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد 

  . ومكافحته
 06الموافق لـ  1425عام من ذي الحجة  27 المؤرخ في 05-01القانون رقم : خامسا

  .وتمویل الإرهاب ومكافحته المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال ،2005فبرایر سنة 
شاعة الفساد في         ٕ لأن لتبییض الاموال مخاطر واقعیة تهدد كافة المؤسسات المالیة وا

،ونلك لتفادي الاعمال التجاریة وتخریب الاقتصاد ، ولهذا اوجد المشرع الجزائري هذا القانون 
مجمل الانحرافات المالیة ومخالفة القواعد والاحكام المالیة التي تنظم سیر العمل الاداري 

                                                             
 22ه الموافق ل 1427ذي القعدة عام  01الصادرة في 74الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد- 76

 .م2006نوفمبر سنة 
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والمالي في الدولة ومؤسساتها ،تجسیدا لما جاء في اتفاقیة الامم المتحدة من خلال نص 
لاموال ،ولما المادة الرابع عشرة من الاتفاقیة ،التي تعنى باتخاذ التدابیر اللازمة لمنع غسیل ا

حیث تدخل عملیة غسل .لهذه العملیة من دور في اعادة دمج الاموال غیر المشروعة 
  .    الاموال في الفساد المالي

فبرایر  20الموافق لـ  1427محرم عام  21المؤرخ في  01- 06القانون رقم : سادسا     
  ، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 2006سنة 

ره بناء على الدستور وبمقتضي اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تم اصدا       
وبمقتضى العدید من الأوامر  04-128المصادق علیها بتحفظ لموجي المرسوم الرئاسي رقم 

  :والقوانین والمراسیم وجاء في هذا القانون ما یلي
  .مادة  73أبواب و 06حیث یتضمن هذا القانون  

لقانون المذكور اعلاه  نجد ان المشرع الجزائري نفس منهج اتفاقیة وبالرجوع الى ا       
الامم المتحدة لمكافحة الفساد ،اذ انه اختار ایضا عدم تعریف الفساد تعریفا فلسفیا او 
وصفیا، بل انصرف الى تعریفه من خلال الاشارة الى صوره ومظاهره ،وهذا ما تؤكده الفقرة 

الفساد هو كل الجرائم "نون الوقایة من الفساد ومكافحته الاولى من المادة الثانیة من قا
  " .   المنصوص علیها في الباب الرابع من هذا القانون 

وبالرجوع الى الباب الرابع من نفس القانون اعلاه ،فانه یمكن تصنیف الجرائم الى        
انواع عدة منها اختلاس الممتلكات والأضرار بها ،الرشوة وما في حكمها ،التستر على جرائم 

غیر ان ما یعاب على ان المشرع الجزائري انه اشار الى بعض مظاهر وصور . الفساد
الوساطة ، : ان تخرج عن مجال التجریم ،وتبقي مباحة رغم خطورتها مثل الفساد فقط، دون

  .لغ ... المحسوبیة المكافأة اللاحقة
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لقد عرفت الجزائر سیاسة تجسدت من خلال ورشات الاصلاح التي شرع فیها ،وكذلك       
من خلال الاجراءات التي اتخذت على المستوى المؤسساتي والقضائي الرامیة الى تهذیب 

ضفاء الشفافیة على كیفیة تسییر الشؤون العامة  ٕ   77.الحیاة العمومیة  وا
إن هذا القانون یعتبر بمثابة اطار مرجعي لمكافحة الفساد ومحاربته ،وبناء التقییم       

النقدي  للنصوص ساریة المفعول، وكذلك التجارب الوطنیة السابقة في هذا المجال فلم 
  تقتصر أحكامه على التجریم والعقاب بل تضمن قواعد تتعلق بالوقایة من الفساد وكشف 

لى آلیات لتفعیل التعاون القضائي الدولي، ویمكن تلخیص أهم ما مرتكبیه ،كم نص ع
  :تضمنته أبوابه في ما یلي 

فقد نص على جملة من التدابیر الوقائیة التي یتعین على الادارة  بالنسبة للأحكام العامة     
العمومیة ومستخدمیها مراعاتها لضمان النزاهة ،والشفافیة في تسییر الشؤون العامة وفى 

علاقات التي تربط الهیئات العمومیة بالمواطنین ، ولم تقتصر القواعد الوقائیة على القطاع ال
العام وممثلي الدولة بل تعدت الى القطاع الخاص باعتباره شریكا اساسیا للسلطات العمومیة 

  .     في شتى مجالات الحیاة ،وذلك بالتزامن مع ما جاء في اتفاقیة الامم المتحدة 
بالإضافة الى انه قد اقر إنشاء هیئة متخصصة تتولى تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة  هذا      

لمواجهة الفساد، وتتمیز هذه الهیئة التي توضع لدى رئیس الجمهوریة بصلاحیات واسعة 
سوءا في مجال الوقایة من خلال دورها التوجیهي والتحسیسي، في محاربة الفساد من خلال 

یقاف مرتكبیها استغلال المعلومات التي ٕ   . قد تؤدى الى كشف الجرائم وا
ولهذا الغرض نص القانون على القنوات التي تمد الهیئة المختصة بالمعلومات       

والوثائق المفیدة، كما حدد ایضا علاقتها بالسلطة القضائیة ،وقد تمت الاحالة الى التنظیم 
  .فیما یخص تنظیم الهیئة الوطنیة وكیفیة سیرها 

                                                             
77 -http:llwwww.startimes.com.lraspxt:24148035. 
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للإحاطة بالفساد بمختلف صوره فان هذا القانون لم یكتفي بتجریم الرشوة بمفهومها و       
الضیق بل شمل مختلف الجرائم المماثلة سوءا تعلق الامر بتلك المنصوص علیها في قانون 
العقوبات كالاختلاس ،استغلال السلطة والنفوذ، الرشوة في الصفقات والغدر، او الجرائم 

رشوة الموظفین العمومیین الاجانب وموظفي : اتفاقیة الامم المتحدة مثلالجدیدة الواردة في 
ساءة استغلال الوظیفة والإثراء غیر المشروع  ٕ هذا القانون نص .المنظمات الدولیة العمومیة وا

حالات : ایضا على تجریم بعض الافعال التي قد تؤثر على السلوك المهني للموظف مثل
  .لغ...وتجریم التصریح الكاذب بالممتلكات تعارض المصالح وتلقي الهدایا 

 الى جانب الاحكام الجزائیة المذكورة في هذا القانون فقد نص على قواعد خاصة      
بالإعفاء والتخفیف من العقاب والمصادرة والتقادم ،الغایة من ذلك تشجیع الابلاغ عن جرائم 

  . هة اخرى الفساد من جهة وتحقیق اقصى اثر ردعي للنص القانوني من ج
كما جاءت الاحكام المنصوص علیها في هذا القانون لتجسید القواعد المنصوص       

علیها في اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد، تلك المتعلقة باسترداد الموجودات عن طریق 
تفعیل مختلف الیات التعاون القضائي ،ولا سیما التعاون الدولي بهدف مصادرة عائدات 

 .مةالجری
   الإطار المؤسسي للوقایة من الفساد ومكافحته في الجزائر: المطلب الثاني    
على انشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  78لقد نص المشرع الجزائري          

وذلك من أجل تجسید اتفاقیة  01-06من القانون رقم  17ومكافحته من خلال نص المادة 
 04-128الأمم المتحدة التي صادقت علیها الجزائر من خلال المرسوم الرئاسي رقم 

ف وفقا للمبادئ الأساسیة تكفل كل دولة طر (من الاتفاقیة نجد أنها  06وبالرجوع إلى المادة 
  )لنظامها القانوني وجود هیئة او هیئات حسب الاقتضاء تتولى منع الفساد

                                                             
كلیة الحقوق و . مذكرة تخرج لنیل شهادة اللیسانس( ،»الجزائريجریمة الرشوة في القانون «شنوف نورة ، وخریف العارم،  78 -

  .76ص ،2011،الجلفة بعاشور  جامعة زیان ،العلوم سیاسیة 
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  :وصلاحیاتهااد ومكافحته الفسانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من النظام الق:أولا  
الهیئة سلطة إداریة «على ان  01-06من القانون  01الفقرة  18لقد نصت المادة          

، وهذا »تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتوضع لدى رئیس الجمهوریةمستقلة 
، وما یؤكد لنا استقلالیة 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  02ما جاء في نص المادة 
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  01-06من القانون رقم  19الهیئة هو نص المادة 

قیام الاعضاء _:وجه خاص عن طریق اتخاذ التدابیر الاتیة تضمن استقلالیة الهیئة ب«
والموظفین التابعین للهیئة ،المؤهلین للاطلاع على معلومات شخصیة وعموما على ایة 
معلومات ذات طابع سري ،بتأدیة الیمین الخاصة بهم قبل استلام مهامهم ،تحدد صیغة 

شریة والمادیة اللازمة لتأدیة مهامها، تزوید الهیئة بالوسائل الب_الیمین عن طریق التنظیم، 
التكوین المناسب والعالي المستوى لمستخدمیها ،ضمان امن وحمایة أعضاء وموظفي الهیئة 
من كل اشكال الضغط او الترهیب او التهدید او الاهانة والشتم او الاعتداء مهما یكن نوعه 

   ».، التي قد یتعرضون لها اثناء او بمناسبة ممارستهم لمهامهم
من المرسوم الرئاسي  03ویمكن تحدید صلاحیات الهیئة طبقا لما جاء في نص المادة       
من  20والذي تقضي بأنه تمارس الهیئة المهام المنصوص علیها في المادة  413-06رقم 

  : 79حیث نجد أن الهیئة تكلف بالمهام التالیة 01-06القانون رقم 
فساد جسدا لمبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة   إقتراح سیاسة شاملة للوقایة من ال-1

 والشفافیة والمسؤولیة في تسییر الشؤون والأموال العمومیة،
 تقدیم توجیهات تخص الوقایة من الفساد،-2
 إعداد برامج توعیة وتحسیس للمواطنین للأثار الضارة للفساد، -3
 اد، جمع واستقلال المعلومات التي یمكن أن تساهم في كشف الفس-4

                                                             
  .01-06من القانون رقم 20نص المادة  79
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التقییم الدوري للأدوات القانونیة والإجراءات الإداریة الرامیة إلى الوقایة من الفساد -5
 ومكافحته ومدى فعالیتها،

 تلقي التصریحات للممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیین بصفة دوریة، -6
 الاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع الفساد،-7
 یق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة میدانیا،ضمان تنس-8
السهر على التنسیق ما بین القطاعات والتعاون مع هیئات مكافحة الفساد على الصعیدین -9

 الدولي والوطني،
یتعلق بالبحث عن الاعمال المباشرة في مجال الوقایة من الفساد  الحث على كل نشاط-10

 ومكافحته وتقییمها، 
  من نفس القانون 21 80إلى نص المادةهذا بالإضافة 

  :تشكیلیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: ثانیا    
على ان تشكیلة الهیئة وتنظیمها وكیفیة سیرها  18من المادة  02لقد نصت الفقرة       

منه على  05الذي نصت المادة  413-06تحدد عن طریق التنظیم، فصدر المرسوم رقم 
سنوات قابلة  5ة تشكل من رئیس وستة أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة أن الهیئ

للتجدد مرة واحدة، وتنتهي مهامهم حسب الاشكال نفسها، وتتكون هذه الهیئة طبقا لنص 
  : 81من نفس المرسوم من ما یلي 06المادة 

وهذه  413-06من المرسوم  11و10لقد نص علیه المواد : مجلس الیقظة والتقییم-1
المواد تتكلم عن تشكیلة المجلس والمهام المخولة له، حیث یرأسه رئیس الهیئة، ویبدي رأیه 

                                                             
أعلاه ، ان تطلب من الادارات  20یمكن للهیئة في اطار ممارسة المهام المذكورة للمادة (  01-06من القانون رقم  21المادة  80

والمؤسسات والهیئات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبیعي أو معنوي آخر أیة وثیقة أو معلومات نراها مفیدة 
 ) في الكشف عن أفعال الفساد 

،الذي یحدد تشكیلة 2006نوفمبر  22ھـ الموافق ل 1427ذي القعدة عام 01المؤرخ في  413-06المرسوم الرئاسي رقم - 81
 .الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد وكیفیة تنظمھا وسیرھا
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في برنامج على الهیئة، شروط وكیفیات تطبیق البرامج، تقاریر وأراء وتوصیات الهیئة، 
 .میزانیة الهیئة وغیرها من المهام

لم یتطرق المرسوم الرئاسي إلى تشكیلة هذه المدیریة بل  :قایة والتحسیسمدیریة الو -2
 . 413-06من المرسوم رقم  12اكتفى بالنص على المهام المخولة لها طبقا لنص المادة 

لم یحدد المرسوم الرئاسي كذلك تشكیلها بل اكتفى أیضا  :مدیریة التحالیل والتطبیقات- 3 
 .من نفس المرسوم 13لنص المادة بذكر المهام المخولة لها طبقا 

أما فیما یخص كیفیة سیر الهیئة فلقد حدد المرسوم السالف الذكر على أن تعقد الهیئة       
اجتماعا عادیا كل ثلاثة أشهر، كما تعقد اجتماعات غیر عادیة بناء على استدعاء من قبل 

من المرسوم  20مادة إلى ال 15رئیس مجلس الیقظة وتم تحدید السیر طبقا لنصوص المواد 
  . 413-06الرئاسي رقم 

المتعلق  01-06من القانون رقم  23وتجدر الإشارة في هذا المقلم أنه طبقا لنص المادة     
بالوقایة من الفساد ومكافحته یلزم على جمیع أعضاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

 ومكافحته وموظفیها، 
م المهنیة، ملزمون بالسر المهني، وكل خرق لهذا وحتى الأشخاص الذین انتهت علاقته

 301الالتزام یشكل جریمة إفشاء السر المهني المقرر في قانون العقوبات طبقا لنص المادة 
   .82منه
   :علاقة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بالسلطة القضائیة: ثالثا   
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في البند السابع،أن للهیئة  20لقد نصت المادة    

الوطنیة صلاحیة الاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد   
، فإن كان تزویدها بسلطات 83غیر أن ذلك یثیر التساؤل والجدل حول طبیعته وعمل الهیئة

                                                             
مذكرة التخرج لنیل شهادة للیسانس، كلیة (، »المخلة بواجبات الوظیفة العامة الرشوة والاختلاس الجرائم«بولعباس جهیدة ،  -  82

   . 71، ص ) 2011الحقوق والعلوم سیاسیة ، جامعة زیان عاشور بالجلفة،
 73نفس المصدر المذكور انفا،ص- 83
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وتحري في جرائم الفساد شتى لما لها من صلاحیات واسعة في المطالبة بأیة وثیقة أو بحث 
معلومة من أي قطاع عمومي كان أو خاص دون التحجج بالسر المهني وتحت طائلة 
التجریم، إلا أن صلاحیة البحث والتحري تتعارض والطابع الإداري للهیئة طبقا لنص المادة 

فساد ومكافحته خاصة وانه لم یتم تزویدها بصلاحیات الضبط من قانون الوقایة من ال 1884
  القضائي 

من نفس القانون على انه عندما تتوصل الهیئة إلى وقائع ذات  22ولقد نصت المادة      
وصف جزائي تحول الملف إلى وزیر العدل الذي یخطر النائب العام المختص لتحریك 

 23یئة ملزمة بالسر المهني طبقا لنص المادة كما أن اله. الدعوى العمومیة عند الاقتضاء
  من نفس القانون 

هذا بالإضافة إلى تقدیمها التقریر السنوي على الجرائم المتعلقة بالفساد والوقایة منه،       
غیر أن المشرع الجزائري قد حدد التدابیر المتعلقة بالسلك القضاء في مادة منفردة وهو وفق 

   .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06رقم من القانون  12نص المادة 
الجزائري لم یكتفي بالھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ بل دعا  غیر المشرع      

تضافر الجھود من اجل مكافحة الفساد سوءا من خلال إنشاء ھیئات أخرى كالدیوان 

  .المركزي لقمع الفساد ،بالإضافة إلى إشراك المجتمع المدني في عملیة مكافحة الفساد 

  :الدیوان المركزي لقمع الفساد- 

قد تقرر إنشاء الدیوان المركزي لقمع الفساد في إطار تطبیق تعلیمة رئاسیة في         

  كریم جوديالمتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد ، وأكد وزیر المالیة السید  2009دیسمبر 

رد على الراي العام "على أن انطلاق نشاط الدیوان المركزي لقمع الفساد عبارة عن 

،معبرا عن ." الدولة الجزائریة عازمة على مكافحة الفساد الوطني والدولي ودلیل بان

  ارتیاحھ بشان 
                                                             

  توضع لدى رئیس الجمهوریة ،الھیئة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي   18المادة  84 -
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  "بصرامة و احترافیة)شبھة الفساد(قدرة الدیوان على معالجة الملفات 

  وأوصى في الأخیر انھ یحتاج لإنجاح مثل ھذا التحدي فان المواطنین المسؤولین على كافة 

  .الإبلاغ عن أي تجاوز یمس بالمال العام المستویات ملزمون بالتحلي بالیقظة لتتمكن من

ویسیر الدیوان المركزي لقمع الفساد الذي یتشكل من ضباط الشرطة القضائیة  وقضاة      

دیسمبر  08وكتاب ضبط وممثلین عن عدة إدارات بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 

  .2006،وكذا قانون مكافحة الفساد  2011

ویتولى الدیوان مھمة جمع واستغلال كل معلومة  تابعة لمجال اختصاصھ وإجراء تحقیقات 

المتعلقة بالفساد وتقدیم مرتكبیھا " القضایا الكبرى" والبحث عن أدلة حول الوقائع لاسیما 

  .85أمام النیابة العامة 

ي مجال الأمن ویسعى بالتعاون مع الأجھزة المماثلة إلى ضمان نشاط منسق وتكمیلي ف      

المالي من خلال تعزیز التنسیق مع باقي أجھزة الرقابة على غرار خلیة معالجة المعلومة 

  .المالیة  والمتفشیة العامة للمالیة واللجان الوطنیة العمومیة 

ویمكن للدیوان الملحق إداریا بوزارة المالیة اللجوء إلى الإخطار الذاتي من خلال        
استغلال المعلومات التي تتداولھا الصحافة أو مصادر أخرى ،كما یمكن أن تخطره المتفشیة 

  .للمالیة وخلیة معالجة المعلومات المالیة ومصالح الشرطة أو مجرد مواطنین 
المالك سایح المدبر العام للدیوان المركزي لقمع الفساد على ان  ھیئتھ كما أكد عبد        

  .كل الملفات التي أرسلتھا مختلف الھیئات المكلفة بالفساد" بكل جدیة وصرامة "ستدرس 
وأضاف انھ سیتم تحویل  كل الملفات التي تمت معالجتھا من طرف خبراء ضمن ھذه الھیئة 

مضیفا أن الدیوان المركزي لقمع الفساد یتولى الأولویة .ة فور التأكد من صحتھا إلى العدال
بعد أخطار "لدراسة ملفات الفساد التي تلحق أضرار كبیرة بالاقتصاد الوطني ،وقال بأنھ 

  "العدالة بالقضیة لا یحق للدیوان التدخل لان العدالة التي تقرر أن تخطر الدیوان آم لا 
. ز بكل الوسائل الضروریة التي تؤھلھ للقیام بمھامھكما أشار إلى أن مقر الھیئة مجھ      

ویمثل الدیوان أداة عملیة في مجال مكافحة المساس بالأموال العمومیة، كما ان مصلحة 
مركزیة للشرطة القضائیة مكلفة بالأبحاث وتسجیل المخالفات في إطار قمع الفساد وإحالة 

  .  01-06ون رقم مرتكبیھا على الھیئات القضائیة بموجب أحكام القان
  

  

                                                             
         85 -httpll:echahedonline.com lar lpermalink l15629.html.   
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  الخاتمة
إن قضیة مكافحة الفساد باتت قضیة في منتهى الاهمیة، ولابد أن تطبق بأوسع       

معانیها على أسع نطاق في كل مجال وعلى كل صعید، ومن مقتضیات المكافحة 
الفصل بین السلطات ولاسیما بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وكذلك بین البرلمان 

  .المساءلة والمحاسبةوالمحاكم القضائیة وهذا من مقومات 
لقد نبه المشرع الجزائري لخطورة الفساد كظاهرة إجرامیة استفحلت في المجتمع       

الصحف الوطنیة قضایا  بشكل كبیر وعلى جمیع المستویات، إذ لا یمر یوم وتنشر
". قضیة الخلیفة"تتعلق بالفساد مما شوه صورة الجزائر على الصعید الدولي، خاصة بعد 

ثرة الأصوات والجهود الدولیة على مكافحة الفساد والحد من انتشاره، حیث نجد ونظرا لك
نشاء العدید من المنظمات الحكومیة  ٕ العدید من الجهود الدولیة لأجل مكافحة الفساد وا
صدار العدید من الاتفاقیات، وتأتي على رأسها اتفاقیة الأمم المتحدة،  ٕ وغیر الحكومیة وا

،  2003أكتوبر سنة  31العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم  المعتمدة من قبل الجمعیة
، 128-04والتي صادق علیها المشرع الجزائري بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

وعلى إثر مصادقة المشرع الجزائري على الاتفاقیة قام بإصدار مجموعة من القوانین 
ن الفساد ومكافحته والمرسوم المتعلق بالوقایة م 01-06والمراسیم من بینها القانون 

الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد وكیفیة  413-06الرئاسي رقم 
  .تنظیمها وسیرها

غیر انه بالنظر إلى مضمون قانون الوقایة من الفساد ومكافحته نجد في العدید       
من مواده ما یلي، حیث جاء نص المادة الثانیة منه مطابقا لنص المادة الثانیة من 

من أجل الهیئة  01-06الاتفاقیة، كما أنه قام بتخصیص باب كامل ضمن القانون رقم 
- 06مكافحته، بالإضافة إلى إصدار المرسوم الرئاسي رقم الوطنیة للوقایة من الفساد و 

تكفل كل دولة طرف، وفقا (من الاتفاقیة التي تقول  06وذلك تطبیقا لنص المادة  413
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للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني، وجود هیئة أو هیئات، حسب الاقتضاء ، تتولى منع 
 ادة كاملا ، هذا بالإضافة إلى تجسید ما جاء في نص الم)الفساد

من القانون  19من خلال منح الهیئة استقلالیة وذلك طبقا لنص المادة 
  .منه 02في نص المادة  413_06والمرسوم الرئاسي رقم 06_01رقم

وحدد  01-06كما أنه حدد لنا جرائم الفساد في الباب الرابع من القانون رقم      
الجزائري قام بتخصیص الباب  العقوبات المخصصة لها وهذا بالإضافة إلى أن المشرع

من أجل التعاون الدولي واسترداد الموجودات والذي  01- 06الخامس من القانون رقم 
  .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 44إلى غایة  37تقابله المواد 

المتعلق بالوقایة من  01-05ولا یفوتنا أن ننسى أن المشرع قد أصدر القانون رقم      
ض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، وهاتان الجریمتان تؤدیان إلى هدم كیان تبیی

المجتمع بأكمله بغض النظر عن الجرائم الأخرى،وباعتبار ان جریمة تبییض الاموال 
  .تدخل ضمن الفساد الاداري

غیر أن جرائم الفساد تمتاز في مجملها بكونها جرائم ذوي الصفة أي أنها تقع على      
ص یتصف بصفة معینة، وهي موظف أو من في حكمه أي ما اصطلح على شخ

الموظف "سالف الذكر  01-06تسمیته في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم 
وهوما اعتمدته اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي جاءت جرائم " العمومي

جاء  01-06ساد ومكافحته رقم الفساد مستوحاة منها، كما أن قانون الوقایة من الف
للقضاء على مظاهر الفساد في الحیاة العمومیة المتمثلة أساسا في الاتجار بالوظیفة 
العمومیة واستغلال السلطة والنفوذ، هذا بالإضافة إلى التلاعب بالمال العام فنص على 

" همن11المادة "تجریم كل إخلال بواجب النزاهة والشفافیة والتعامل مع الجمهور 
بالإضافة إلى أحقیة مشاركة المجتمع المدني في الوقایة من الفساد ومكافحته طبقا لنص 

من نفس القانون، ومع ذلك تضمن القانون أحكام ممیزة جرم فیها العدید من أنواع  15
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المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته إلى  01-06الفساد، بحیث یهدف القانون رقم 
 .یة إلى الوقایة من الفساد ومكافحتهتدعیم التدابیر الرام

 والمسؤولیة والشفافیة في تسییر القطاعین العام والخاص تعزیز النزاهة  -
تسهیل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة من أجل الوقایة من الفساد        

ومكافحته، مما في ذلك استرداد الموجودات وهذا ما جاء في نص المادة الأولى منه 
وهذا بهدف تعزیز أهداف اتفاقیة الأمم المتحدة التي صادق علیها المشرع الجزائري 

حیث أن قانون الوقایة من الفساد  128-04بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
ومكافحته جاءت متضمنة مجمل نصوص والقواعد والتدابیر التي تضمنتها اتفاقیة الأمم 

یجاد سیاسات مشتركة وشاملة المتحدة وذلك تدعیما للشفافیة وال ٕ نزاهة والتعاون الدولي وا
بین المجتمع المدني و المنظمات غیر الحكومیة ، التي تعمل على الوقایة من الفساد 

  .ومكافحته بشتى أشكاله وانواعه باختلاف الاستراتیجیات المتبعة في ذلك
ى مستوى غیر ان للفساد مضرة كبیرة سوءا كان ذلك على مستوى الافراد او عل 

الجماعة ومن المعلوم ان افساد الكثیر من الناس اسهل من اصلاحهم،حیث تكفي ثوان 
معدودة لهدم بناء ضخم بینما یحتاج اعادة بناءه لشهور او حتى سنوات،هذا في المباني 
فكیف هو في البشر ،ولهذا نص المشرع الجزائري على مشاركة المجتمع المدني في 

  .عملیة مكافحة الفساد
وعلیه دعا خبراء جزائریون شاركوا في الندوة الوطنیة حول مدى تطبیق الاتفاقیة       

الاممیة لمكافحة الفساد المنعقدة بالجزائر إلى ضرورة اشراك المجتمع المدني في محاربة 
قضیة  948ظاهرة الفساد، وكشف هؤلاء في احصائیات تم عرضها خلال الندوة ،ان 

،وخلال الندوة التي شارك فیها ممثلون عن مكتب 2010 فساد سجلت في الجزائر سنة
طارات من وزارة العدل،  ٕ الامم المتحدة المكلف بالمخدرات والجریمة وجمعیات وطنیة وا
تحدث المشاركون عن تجارب بعض الدول في مجال مكافحة الفساد، على غرار التجربة 

تمع المدني، ولعل هذا جعل الاردنیة التي حققت نتائج ایجابیة بعد اشراك فعالیات المج



 

66 

 

الوضع تشریع یحدد معالم الشراكة بین الجانبین  الطرف الجزائري یدعو نظیره الاردني 
ووجه خبراء الجزائر عند عرضهم للتجربة الجزائریة في مكافحة . لتحقیق النتائج المرجوة

 الفساد،نداء عاجلا بضرورة 
فیها دورا بارزا  وحیویا فى التقلیل  إیجاد صیغة جدیدة یكون  لجمعیات المجتمع المدنى

من استفحال الظاهرة، وقد هؤلاء احصائیات عن ما سجلته السلطات الجزائریة من ارقام 
اختلاس :حالة فساد اغلبها قضایا 1352فى هدا الصدد حیث سجلت حوالي 

حدد مؤشر  01-06اموال،اساءة استغلال السلطة،الرشوة،ومن خلال اصدار قانون 
دولة،وهذا ما جعل ممثل  178من اصل  105ساد ان الجزائر احتلت المرتبة ادراك الف

وزارة العدل، مدیر الشؤون الجزائیة یدعوا الى اشراك المجتمع المدني فى عملیة مكافحة 
  .الفساد والوقایة منه 

  :نتائج الدراسة-   
  :من خلال دراستى للموضوع توصلت للنتائج التالیة       

  في تصور وضبط  موحد للفساد،مما یعني وجود اشكالیة حقیقیةعدم وجود تعریف
  .المصطلح،الذي یختلف معناه باختلاف الزاویة التى ینظر الیه منها 

  ان للفساد اسباب ودوافع متداخلة یصعب فصلها عن بعضها البعض ، قد تكون
  .هذه الاسباب داخلیة وقد تكون خارجیة 

 افعال الفساد ضمن قانون مستقل وهو قانون  لقد قام المشرع الجزائري بتجریم معظم
یعجز  التيوتطورها المستمر و  لامتیاز هذه الجرائم بالطابع الخاص، 01-06رقم 

  .قانون العقوبات على مواكبتها
  ونقلها الى قانون الوقایة من الفساد اغلب الجرائم من قانون العقوبات الغاء المشرع

  .ومكافحته
 ودلك من خلال تعزیز التعاون  مكافحة الفساد،سیاسة  د استحدث المشرع الجزائريلق

 .والقانوني،وكذا استرداد الأموال الدولي في المجال القضائي
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  :توصیات مقترحة - 
  :تتمثل في ما یلي        

  اعتماد نصوص قانونیة صارمة في مواجهة الفساد،عن طریق تجریم كل صور
الوساطة، :المجتمع مثل  ومظاهر الفساد خاصة بعض السلوكات المنتشرة في

المحسوبیة ،المحاباة ، لما لها من اثار وخیمة على مبدأ تكافؤ الفرص ومساسها بمبدأ 
  .المساواة

 ضرورة التنسیق بین مختلف النصوص القانونیة لتفادي التكرار والتعارض.  
  ضرورة تشدید العقاب على اعضاء الدیوان المركزي لقمع الفساد عند الخطأ لان

  .تقل اهمیة عن مهام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته لامهامهم 
وعلیه فعملیة مكافحة الفساد عملیة صعبة لابد من تضافر الجهود سوءا من قبل      

 .القطاع العام او الخاص وكذا المجتمع المدنى هذا بالإضافة الى تحفیز التعاون الدولي
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  :قائمة المراجع

  :ب باللغة العربیةالكت

 .ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربیة والتشریع المقارن، أمین زین الدین بلال )1
 .2009الطبعة الأولى، بدون بلد، دار الفكر الجامعي، 

، الإسكندریة، الطبعة الأولى .لغة المصالحالفساد الإداري ، المحمدي بوادي حسنین )2
 ,2008دار المطبوعات الجامعیة، 

 الطبعة الأولى، .الفساد الاقتصادي وأثره على المجتمع، السید عبد السمیع أسامة )3
 .ه1429-م2009الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

، دار )لبنان(الطبعة الأولى، بیروت .الفقر والفساد في العالم العربي، التنیر سمیر )4
 .2009الساقي، 

بدون طبعة، الإسكندریة، منشأة  .مكافحة عملیات غسیل الأموال، الخطیب سمیر )5
 .المعارف جلال الحزي وشركائه، بدون سنة نشر

الجزء الثاني، الطبعة التاسعة،  .الوجیز في القانون الجزائي الخاص، بوسقیعة أحسن )6
 .2008الجزائر، دار هومة، 

الطبعة الأولى، الإسكندریة، الدار  .عولمة الفساد وفساد العولمة، حمدي عبد العظیم )7
 .2008الجامعة للنشر والتوزیع 

الطبعة الأولى، مكتبة المجتمع العربي للنشر  .السلوك الوظیفي، محمد الصوص نداء )8
 .2008والتوزیع، الأردن، 

الطبعة الأولى، المملكة الأردنیة  .مكافحة الفساد، محمود نهار أبو سویلم أحمد )9
 .هـ1430م  2010، دار الفكر ناشرون وموزعون، )عمان(الهاشمیة 

تحلیل وتقسیم دور البنوك في مكافحة عملیات غسیل ، محمود سعیفان محمد )10
  .2008الطبعة الأولى، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، .الأموال



 

70 

 

 .نتائجه والحلول المقترحة للقضاء علیهالفساد أسبابه و ، المظهر قنطقجي سامر )11
 .2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، حلب

الطبعة  ."دراسة مقارنة"غسیل الأموال في القانون الجنائي ، نایف الدلیمي مفید )12
 .2006الأولى، عمان، دار الثقافة للنشر، 

ة من مطلع القرن قضایا اقتصادیة إداریة معاصر ، الحسنین الوادي محمد وآخرون )13
 –م 2009، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، )الاردن(الطبعة الأولى، عمان .21

 . ه1438
 .غسیل الأموال من المنظوم القانوني والاقتصادي والإداري، عبد العزیز السن عادل )14

 .2008، جمهوریة مصر العربیة، أمیر شن للطباعة، الطبعة الأولى
ظاهرة التهرب الضریبي الدولي وأثرها على اقتصادیات الدول ، فاشد عدلي سوزي )15

 .2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، )الأردن(الطبعة الأولى، عمان .النامیة
، )مصر(، الإسكندریة الطبعة الأولى .الحوكمة ومكافحة الفساد، فرج یوسف أمیر )16

 .2011مكتبة الوفاء القانونیة 
  :الرسائل والاطروحات

مذكرة ( »الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة العامة الرشوة والاختلاس«. جهیدة بولعباس) 1 
معة زیان عاشور جاس كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة ،التخرج لنیل شهادة للیسان

 .)2011.بالجلفة

تخرج لنیل مذكرة (»جریمة الرشوة في القانون الجزائري «.شنوف نورة ، وخریف العارم )2 
 .)2011ةسن معة زیان عاشور الجلفةجاشهادة اللیسانس كلیة الحقوق و العلوم سیاسیة 

اطروحة دكتوراه كلیة (»الالیات القانونیة لمكافحة الفساد في الجزائر «.حاحة عبد العال)3
  .)2010الحقوق والعلوم سیاسیة جامعة محمد خیضر بسكرة،
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  :والملتقیاتالمؤتمرات  
في تبییض  ماهیة تبییض الأموال ومراحلها والاطر التشریعیة« المنعم التهاميعبد  )1

بحوث وأوراق عمل ملتقى غسیل  ال المصارفتبییض الأموال وسریة أعم: في » الأموال
وندوة تبییض  2007الأموال المنعقد في الشارقة بدولة الامارات العربیة المتحدة في فبرایر 

رف المنعقدة في القاهرة بجمهوریة مصر العربیة في أبریل الأموال وسریة أعمال المصا
2007 . 

بدون طبعة،  ."دراسة مقارنة"جریمة غسیل الأموال  "،خالد حامد مصطفى )2
 .الإسكندریة، منشأة المعارف

آلیات : في »آلیات حمایة المال العام والحد من الفساد«، محمد خالد المیهاني  )3
المنعقد في الرباط المملكة العربیة الملتقى العربي الثالث  الفسادة المال العام و الحد من حمای

 . 2008في مایو 
 »مدخل مقترح لمكافحة الفساد في الوطن العربي«، عطاء االله خلیل وآخرون )4

ندوة تطویر العلاقة بین القانونین و الإداریین في  مكافحة الفساد في الوطن العربي:في
یونیو  في الرباط المملكة المغربیة المنعقد،مالي والإداريومكافحة الفساد ال القطاع العام

 .2009.المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة: القاهرة 2008

  :القوانین والمراسیم

 .2008المعدل والمتمم بموجب دستور1996الدستور الجزائري  )1

فبرایر سنة  20الموافق لـ  1427محرم عام  21المؤرخ في  01-06القانون رقم  )2
 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ،2006

 22الموافق  1427المؤرخ في اول ذي القعدة عام  413-06المرسوم الرئاسي رقم  )3
ومكافحته وتنظیمها الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  2006نوفمبر 

الصادر  74یة العددالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعب(وكیفیات سیرها
 .) 22/11/2006الموافق ل 1427ذي القعدة  01في 
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أبریل  19الموافق لـ  1425المؤرخ في عام  128-04المرسوم الرئاسي رقم  )4
، یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من 2004

الجریدة الرسمیة (2003أكتوبر سنة  31بنیویورك یوم قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
الموافق  1425ربیع الاول05الصادر في  26للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد

 ) 25/04/2004ل

هـ الموافق لـ 1427ذي القعدة عام  01المؤرخ في  413- 06المرسوم الرأسي رقم  )5
یدة الرسمیة للجمهوریة الجر (تذي یحدد نموذج التصریح بالممتلكا،ال 2003نوفمبر  22

الموافق  1427ذي القعدة 01الصادر في 74الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد
 .)22/11/2006ل

   :المواقع الإ لكترونیة_
1)http:ll United stat of America. Millennim challenge Act of 2003. The 
Bureau of public U.S.D debartment of state U.S.A. 06MARCH 2003.  

2) https:||www.meuttactics.org|ar|conversation                           

3) http:llar.wikipedia.orglwiktl.                                                             
4) http:llwww.transparency.orglnewslpressreleaselcorruption around 

the word2013.arabic.  
5) hptt:llwww.startimes.com l faspxtt:2418035.   

6) http:llwwww.startimes.com.lraspxt:24148035.  
7)httpll:echahedonline.com lar lpermalink l15629.html.  
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  :                                                                                       الملخص

وذلك بالتعرف على ماھیتھ ،ساد ھذا البحث ویھتم بتشخیص ظاھرة الف یتناول        

  .فتشخیص المشكلة ھي أول مرحلة من مراحل المكافحة  ،ومظاھره وأسبابھ وأثاره 

كما یسعى الموضوع إلى الكشف عن الإستراتیجیة التي تبناھا المشرع لمواجھة       
وباقي القوانین الأخرى ذات  ،في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ،ھذه الظاھرة

  .الصلة 

ھل استطاع المشرع الجزائري مواكبة الاتفاقیات : أما إشكالیة البحث فإنھا تتمحور حول
  الدولیة لمكافحة الفساد ؟                                                               

ودراستنا ھذه تسعى جاھدة من خلال تسلیط الضوء على ھذا الموضوع بشكل تفصیلي    
وذلك بهدف وضع لبنة تنطلق وتسترشد بها الجهات ،إلى التأصیل النظري لظاھرة الفساد

 .               القائمة والمختصة لمكافحة الفساد
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Résume: 

La présent recherche diagnostique et trait la phénomène de 
la corruption ˒et ce pour mieux connaitre son essence ˎses 
causes et ses effets ˏ car le diagnos c est la première étape 
dans la lutte contre ce fléau . 

Ce sujet essaye de révéler la stratégie adoptée par le 
législateur pour faire face ace phénomène qui a pris de 
ampleur en Algérie a la lutte contre la corruption ˒ le codé de 
procédures pénales ainsi que certaines lois en rapport. 

La problématique s’articule sur quelle a ce que il peut 
législateur algérienne des traites internationale contre le 
corruption. 

La présente étude essaye a surligner ce sujet dune manière 
détergée dans le domaine de lutte contre la corruption ,et ce 
pour établir une référence de base qui sera comme une point 
de départ et un guide pour les instances chargées de lutte 
contre la corruption .                                                                                       
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